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 المستخلص
د الرضائية البسيطة في القانون و الأساسية لانعقاد العق تعد النية التعاقدية أحد الأركان الثلاثة

الطرفان لتزا  بالوعد والنية التعاقدية يي القدد اليي يرمي للي  الإنكليزي، فضلا عن التراضي ومقابل الا
نشاء التزامات تعاقدية المتعاقدان لخلق علاقات قانونية  في كبيرة أخرى تضطلع النية التعاقدية بأيمية و وا 
التي ليست بين الاتفاقات ركنا من أركان العقد البسيط، ويي التمييز هاالقانون الإنكليزي، فضلا عن كون

فإن النية ،1591لسنة  -04-رق   أما في القانون المدني العراقيقانونا، والعقود الملزمة لها قوة قانونية 
وجويره التي تشكل قوا  العقد بالإرادة التعاقدية بل تتمثل من أركان العقد، لا تعد ركنا مستقلا التعاقدية 
 وتنضج معها.الأساسي 

 
Abstract 

The contractual intention regarded as one of the three basic elements of 

the English simple contract, as well as the agreement (offer + acceptance) and 

consideration it is worth-bearing in mind that the intention to be legally bound 

can be defindas the intent by which the contracting parties aim at creating legal 

relations and establish contractual obligations. 

It is also worth-bearing the intention to be legally bound plays a 

considerable role in distinguishing between agreements having no contractual 

force, if they expressly negative the intention to be legally bound and the legally 

binding contacts. Whereas in the Iraq civil law No. -40- of 1951 , the 

contractual intention is not a separate element of the contract, but it is 

incorporated with the contractual will, which is considered the essence of the 

contract. 
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 المقدمة
 وتتضمن النقاط الآتية:

 بموضوع البحث. أولا: مدخل تعريفي
الإيجاب يتحقق باتفاق لرادتي بالتراضي اليي الإنكليزي  في القانونالعقد الرضائي البسيط  ينعقد

للا أن عن الواعد، على الوعد الدادر ردا من الموعود ل ، مقابل الالتزا  فضلا عن ددور والقبول، 
وما عليها، آثار قانونية وترتيب قانونية علاقات أي النية لخلق النية التعاقدية، تثور بخدوص المشكلة 

فضلا عن في القانون الإنكليزي، العقد الرضائي البسيط مستقلا من أركان تعد ركنا ليا كانت ييه النية 
توافر ركني يكفي على ييه الأركان الثلاثة، أ  أن  فيقو  ييا العقد ومقابل الالتزا  بالوعد، التراضي 

وجود النية وبالتالي يت  افتراض دحيحا نافيا، العقد الرضائي ينعقد لبالوعد التراضي ومقابل الالتزا  
على أيمية توافر سوف يتركز ليا فإن محور الدراسة وجود مقابل الالتزا ، ضمنيا عن طريق التعاقدية 

اليي تضطلع بالإضافة للى الدور في القانون الإنكليزي، العقد الرضائي البسيط في انعقاد النية التعاقدية 
تخلو من النية للى اتفاقات الإنكليزي المبرمة في ظل القانون في تدنيف الاتفاقات ب  النية التعاقدية 

(، common law) العا  الإنكليزيلأن قانون الأحكا  على النية التعاقدية، مل تالتعاقدية واتفاقات تش
لا ينطوي مبني على السوابق القضائية للمحاك  الإنكليزية، غير مكتوب، وكما يو معروف، قانون عرفي 

آثارا التي لا ترتب آثارا قانونية، وبين الاتفاقات الأخرى التي ترتب تميز بين الاتفاقات على قواعد عامة 
اليي وضع قاعدة المدني العراقي على العكس من القانون أدبية فحسب، والتي تنشئ التزامات قانونية، 

 غير الملزمة.الأخرى الملزمة والاتفاقات اليي يتمتع بالقوة بين العقد عامة تميز 
 أسباب اختيار موضوع البحث.ثانيا: 

النظا  التي تتناول بالدراسة يو قلة الدراسات المقارنة من أي  أـسباب اختيار موضوع البحث 
المتأثر بالشريعة المدني العراقي ، خلافا للقانون الانكلوسكسونيةينتمي للى العائلة القانوني الإنكليزي اليي 

معينة في تتركز حول جزئية في لجراء دراسة مقارنة فضلا عن الرغبة والقوانين اللاتينية،  الإسلامية
 ومقارنتها بالقانون المدني العراقي.جدلا فقهيا، الإنكليزي أثارت القانون 
 أهمية البحث.ثالثا: 

في  يفترق عن القانون المدني العراقيقانوني أجنبي في التعرف على نظا  أيمية البحث  تكمن
 بعض أوج  الشب  بينهما.على الرغ  من وجود من أوج  الاختلاف الكثير 

 رابعا: نطاق البحث                  



219 

 

ويتمثل بالنية  والعراقي. الإنكليزي ينمعين في القانونعلى دراسة نظا  قانوني  يقتدر البحث
 في القانون المدني العراقي.والإرادة التعاقدية التعاقدية في القانون الإنكليزي 

 منهجية البحث.خامسا: 
على جزئية معينة في القانون منهج البحث التحليلي المقارن، وتركزت الدراسة  اتبعت ييه الدراسة

وبيان طبيعتها ويلك عن طريق التعريف بها يقو  علي  موضوع البحث، الأساس اليي الإنكليزي، بودفها 
الأخرى في القانون في لبرا  العقود والاتفاقات أو انتفائها على وجوديا القانونية، والأثر القانوني المترتب 

للمحاك  الإنكليزية وآراء الفق  الإنكليزي، ومقارنتها بموقف الإنكليزي، ويلك استنادا على السوابق القضائية 
 المدني العراقي.القانون 

 

 هيكلية البحث )خطة البحث(.سادسا: 
 ييه الدراسة للى مبحثين: فسوف نقس  ضوء ما تقد  في 

 التعريف بالنية التعاقدية.المبحث الأول: 
 أو وجوديا في الاتفاقات.انتفاء النية التعاقدية المبحث الثاني: 

 المبحث الأول
 التعريف بالنية التعاقدية

ومقابل يي الرضاء  توافر ثلاثة أركانيتطلب انعقاد العقد الرضائي البسيط في القانون الإنكليزي 
كما يعد ويو يتحلل للى ليجاب وقبول، في العقد، ركنا جويريا والنية التعاقدية، ويعد الرضاء الالتزا  

، للا أن المشكلة (1)الشكليةرضائيا لا يتطلب طالما كان العقد ركنا أساسيا أيضا بالوعد مقابل الالتزا  
تظهر فيما يتعلق بركن النية التعاقدية ومدى أيميتها في انعقاد العقد، ويل تمثل ركنا حقيقيا أ  لا؟ وما 
يي القيمة القانونية للاتفاقات التي تخلو من النية التعاقدية؟ ليا ولأجل التعرف على مفهو  النية التعاقدية 

الإنكليزي ث  مقارنة موقف القانون الإنكليزي بموقف القانون المدني العراقي فسوف نقس  ييا في القانون 
 وكما يأتي:الآتيين مطلبين الالمبحث للى 

 المطلب الأول: التعريف بالنية التعاقدية في القانون الإنكليزي.
 المطلب الثاني: التعريف بالإرادة التعاقدية في القانون المدني العراقي.
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 المطلب الأول

 التعريف بالنية التعاقدية في القانون الإنكليزي
أشرنا سابقا للى أن أيمية النية التعاقدية في القانون الإنكليزي تظهر في العقود الرضائية 

( والتي لا يكفي لانعقاديا مجرد الرضاء، بل يتطلب توافر مقابل الالتزا  simple contractsالبسيطة )
عن اتجاه النية التعاقدية لإنشاء التزامات تعاقدية، وعلى ييا الأساس فسوف نتناول في ، فضلا (2)بالوعد

ثباتها وكما يأتي:  ييا المطلب تعريف النية التعاقدية وطبيعتها القانونية وا 
 الفرع الأول: تعريف النية التعاقدية.

 ي.الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للنية التعاقدية في القانون الإنكليز 
 الفرع الثالث: لثبات النية التعاقدية.

 الفرع الأول
 تعريف النية التعاقدية

النية التعاقدية بأنها )القدد اليي يرمي للي  الطرفان  (2)يعرف جانب من الفق  الإنكليزي
بأنها )القدد اليي يرمي للي   (0)المتعاقدان لخلق التزامات تعاقدية( وعرفها جانب آخر من فق  الإنكليز

بأنها )لرادة الطرفين (9)الطرفان المتعاقدان لإبرا  عقد ملز  من الناحية القانونية( وعرفها جانب ثالث
المتعاقدين التي تعبر عن رضائهما في خلق علاقة قانونية( ويتبين من ييه التعاريف بأن النية للدخول 

 simple validافر عند لبرا  العقد الدحيح الرضائي )في علاقات قانونية ملزمة ينبغي أن تتو 
contract وييا يعني بأن الاتفاق المبر  لن يكون ملزما قانونا، للا ليا اتجهت نية الطرفين المتعاقدين ،)

للى ترتيب ييا الأثر، وتعد النية التعاقدية، وبمقتضى الأحكا  الراسخة في قانون السوابق القضائية 
(case lawركنا )  ،مستقلا من أركان العقد البسيط في القانون الإنكليزي. ويؤيد غالبية الفق  الإنكليزين

الاتجاه الراجح اليي تبنت  المحاك  الإنكليزية بضرورة قيا  العقد البسيط، أي العقد الدحيح الرضائي على 
ات قانونية، وأن يدع  العقد ثلاثة أركان يي التراضي أولا ث  اتجاه نية الطرفين المتعاقدين للى لنشاء علاق

 بمقابل الالتزا .
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 الفرع الثاني

 الطبيعة القانونية للنية التعاقدية في القانون الإنكليزي
لأجل التعرف على الطبيعة القانونية للنية التعاقدية في القانون الإنكليزي، فإن  ينبغي استعراض 

بخدوص التكييف القانوني لهيه الطبيعة، فقد ظهر الاتجايات الفقهية التي ظهرت في الفق  الإنكليزي 
للى لنكار وجود ركن مستقل في تكوين  (2)في الفق  الإنكليزي اتجايان رئيسان، لي يييب الاتجاه الأول

العقد الإنكليزي يدعى بالنية التعاقدية، فالعقد الإنكليزي، طبقا لوجهةنظر ييا الاتجاه ينعقد دحيحا نافيا 
لرضاء وركن مقابل الالتزا ، ويعني يلك بأن  يجب ددور الإيجاب من أحد الطرفين بمجرد وجود ركن ا

(، فيحدث ما يسمى offeree( ويقابلهقبول من الطرف الآخر ويو الموجب ل  )offerorويو الموجب )
(، أو ما يعرف بركن الرضاء، للا أن العقد consensus ad idemباتفاق الإرادات أو اتفاق الأييان )

 (2)ائي البسيط لا يعد نافيا حتى ييه المرحلة، ويحتاج للى توافر مقابل الالتزا  بالوعدالرض
(consideration واليي يقدم  الموعود ل  للواعد في مقابل وعد، أي يقدم  القابل للموجب، لي أن ،)

المقابل ويو  . وبعبارة أخرى فإن  يجوز لمن قد (8)مناط التزا  الواعد تعاقديا يتمثل في يلك المقابل
الموعود ل  فحسب أن يقاضي من تلقى المقابل ويو الواعد، ليا ما أخل بوعده، لأن  حدل على مقابل 
لهيا الوعد فيعد ملتزما تعاقديا، فوجود الرضاء بمفرده لا يكفي لانعقاد العقد الرضائي البسيط، ما ل  يكن 

ا للا بوجود المقابل، ليا فإن العقد الإنكليزي مدعما بالمقابل، فالتراضي المجرد من الشكل لا يكون ملزم
يقس  للى نوعين رئيسين: الأول يو العقد البسيط الرضائي، وبمقتضاه لا يكون التراضي منشئا للعقد 
ومرتبا للالتزامات التعاقدية للا ليا وجد مقابل الالتزا ، ويلك بعيدا عن الشكلية، فإيا وجد الركنان، ركن 

 قا  العقد الرضائي البسيط  الرضاء وركن المقابل
(simple contract( والثاني يو العقد الشكلي )contract by deed وبمقتضاه فإن الرضاء لا يكفي )

، فنفاي العقد ونشوء الالتزا  يتوقفان (5)لانعقاد العقد، في ظل غياب المقابل، للا ليا أفرغ في شكل معين
الرضاء، ولاسيما في عقود التبرع، فالوعد التبرعي أو المجاني أو على شكلية معينة ينبغي أن يفرغ فيها 

( لا يكون نافيا للا ليا ت  تدديق  ليا فإن الرضاء في عقود التبرع لابد gratuitous promiseالمجرد )
، وييا (14)( لكي يكون نافيا على الرغ  من افتقاره للى المقابلmade under sealأن يكون مددقا )

رة المقابل ارتبطت مني نشوئها بالعقد الرضائي البسيط المجرد من الشكل دون العقد الشكلي، يعني بأن فك
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. ودفوة القول، فإن الاتجاه الأول ينكر وجود ركن مستقل (11)واليي يغني في  الشكل عن وجود المقابل
ترض ضمنيا وجود النية من أركان العقد الإنكليزي يدعى بالنية التعاقدية، ويرى بأن وجود مقابل الالتزا  يف

( ثمنا كمقابل B( وقد  )B( سيارت  للى )A، مثال يلك ليا باع )(12)التعاقدية في العقد الرضائي البسيط
للالتزا ، فإن ييا المقابل يفترض، وبالتأكيد، وجود النية التعاقدية لإبرا  العقد دحيحا نافيا، دون الحاجة 

ة التعاقدية، ليا فإن التكييف القانوني للنية التعاقدية وفقا للى القول بوجود ركن ثالث مستقل يو الني
للاتجاه الأول أنها تعد أمرا مفترضا ضمنيا عن طريق وجود مقابل الالتزا  بالوعد، وأنها تندمج مع ، فإيا 

ات ما توافر مقابل الالتزا  بالوعد فإن يلك يعني اتجاه لرادة الطرفين للى لحداث آثار قانونية وخلق التزام
فيرى بأن النية التعاقدية لخلق  (12)تعاقدية، أما الاتجاه الثاني واليي أخي ب  معظ  الفق  الإنكليزي

العلاقات القانونية وترتيب الالتزامات التعاقدية تعد ركنا ثالثا مستقلا عن أركان العقد الرضائي البسيط، 
وجود النية التعاقدية لإبرا  عقود ملزمة  وأن مجرد وجود الرضاء ومقابل الالتزا  بالوعد لا يغنيان عن

قانونا، ويرى يؤلاء الفقهاء أن مفهو  المقابل ومفهو  النية التعاقدية لخلق علاقات قانونية ليست مترابطة 
مع بعضها ترابطا وثيقا كما ادعى أدحاب الاتجاه الأول، ويسوق ييا الجانب من الفق  المثال الآتي 

( B( زميل  )Aاملات الاجتماعية كالدعوة للى تناول عشاء، فإيا دعى )لدع  حجته : ففي مجال المج
( بدفع ثمن الشراب، ففي ييه الحالة B( بدفع ثمن الطعا ، على أن يقو  )Aلتناول عشاء واتفقا أن يقو  )

يكون من الدعب لنكار وجود مقابل الالتزا ، للا أن  وعلى الرغ  من يلك، فمن الواضح عد  نشوء 
انونية والتزامات تعاقدية بين الطرفين، ويلك لعد  وجود ركن ثالث مستقل عن الرضاء ومقابل علاقات ق

الالتزا ، ويو النية لخلق علاقات قانونية والتزامات تعاقدية، كما يورد ييا الجانب من الفق  مثالا آخر 
ت العلاقات الأسرية القائمة يظهر في  عد  ارتباط مقابل الالتزا  بالوعد بالنية التعاقدية، ويلك في مجالا

جني ( في حال موافقتها على  94( بإعطائها مبلغ )B( وعد زوجت  )Aبين الأزواج، فيفترض أن الزوج )
القيا  بطباعة فدل من كتاب ألف  الزوج، فإيا ما وافقت الزوجة على يلك يعني توافر ركني الرضاء 

من الأحوال التودل للى لبرا  عقد ملز  أو نافي قانونا ومقابل الالتزا  بالوعد، للا أن  لا يعني بأي حال 
(Legally enforceable contract على الرغ  من وجود رضاء مدع  بمقابل الالتزا ، ويلك لافتقار )

ييا الاتفاق للى النية التعاقدية لخلق علاقات قانونية، لأن  يدور ضمن نطاق العلاقات الأسرية، التي لا 
لتزامات أدبية أو شرفية بعيدة عن الالتزامات التعاقدية بمفهومها القانوني، لي ل  تتج  يترتب عليها سوى ا

نية الطرفين )أي الزوج والزوجة( للى خلق مثل ييه الالتزامات الأخيرة، ويعلق جانب من الفق  
نتاج عد  على ييا المثال الأخير حول الاتفاق الحادل بين الزوج والزوجة بقول  يمكن است (10)الإنكليزي
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وجود نية تعاقدية لدى الطرفين موضوعيا، ويلك عن طريق معيار الرجل العاقل أو المعتاد، فالرجل 
العاقل بإمكان  أن يستنتج عد  اتجاه نية الزوج والزوجة للى ترتيب آثار قانونية على اتفاقهما، لأن  في 

الزوج عن تقدي  مقابل الالتزا  المتمثل  حالة قيا  الزوجة بطباعة الفدل المتفق علي  من الكتاب، وامتناع
قامتها دعوى  94بالمبلغ المتفق علي  ) جني (، فإن يلك لا يعني قيا  الزوجة باليياب للى المحكمة وا 

الإخلال بالالتزا  العقدي على زوجها، لأن مثل ييا النوع من الاتفاقات لا ينطوي على نية الطرفين في 
لإخلال بالالتزامات الناشئة عن ييا الاتفاق على الرغ  من وجود مقاضاة بعضهما البعض في حالة ا

قيا  أحديما بإقامة الدعوى على الطرف الآخر، فإن المحكمة سوف ترد  في حالة  المقابل، وحتى
( يشترط توافر ثلاثة أركان في العقد الرضائي البسيط common lawالدعوى، لأن قانون الأحكا  العا  )

ل والنية لخلق علاقات قانونية والتزامات تعاقدية، وكما سنرى لاحقا عند دراسة لثبات يي الرضاء والمقاب
 .وفقها   النية التعاقدية، ليا فإن الاتجاه الثاني يو الراجح قضاءا  

 الثالث الفرع
 إثبات النية التعاقدية

الإنكليزية أن التقدي عن نية الطرفين المتعاقدين ل  يكن بالأمر السهل، فقد واجهت المحاك  
دعوبات جمة في ييا الشأن، لأن المحكمة كان ينبغي عليها التحقق من اتفاق لرادات الأطراف 

( ويي مسألة شخدية consensus ad idem) (19)المتعاقدة أو ما يعرف بالاتفاق الييني بين الأطراف
عمال بعض المعايير من الدعب التودل لليها، ليا كان على المحاك  الإنكليزية أن تقو  بتطوير واست

، واليي بإمكان  (12)الموضوعية للتحقق من يلك، ومن أي  ييه المعايير معيار الرجل العاقل أو المعتاد
أن يفترض ما ليا كان الاتفاق المبر  بين الطرفين ينطوي على النية لخلق علاقات قانونية ومن ث  

يه النية لخلق العلاقات التعاقدية ونشوء التزامات قانونية تترتب عليها، أ  أن الاتفاق لا يتضمن ي
الالتزامات وبالتالي تكون خارج دائرة القانون، ففي الحالة الأولى فإن الرجل العاقل أو المعتاد سوف يقرر 

 legally bindingوبشكل منطقي بأن يلك الاتفاق يرقى ودون أدنى شك للى درجة العقد الملز  قانونا )
contract الثانية فسيقرر بأن الاتفاق يو مجرد يزل أو يراء )(، أما في الحالةmere puff and 

joke)(12)  لا يرتب أثرا قانونيا، ولا يمكن لأي شخص عاقل أن يحمل  على محمل الجد، ليا فقد تودل
للى استنتاج مؤداه أن  طالما كانت النية مسألة داخلية كامنة في أعماق  (18)جانب من الفق  الإنكليزي

المحكمة لا تسعى للى استظهاريا، وأنها تكتفي بالتحقق من طبيعة الوعد اليي يددر عن  النفس، فإن
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الواعد، فإيا كان الوعد الدادر عن الواعد جديا ومقدودا، فإن المحكمة سوف تقو  عندئي بتنفيي الاتفاق 
ق  ويقع وبدرف النظر عن مدى تدور الواعد لطبيعة الالتزامات التعاقدية التي سوف تفرض على عات

ن كان عقدا و عبء لثبات وج د النية التعاقدية على عاتق الطرف اليي يدعي وجود عقد دحيح ملز  وا 
( في حين يقع عبء لثبات نفي النية التعاقدية على عاتق الطرف اليي implied contractضمنيا )

، ولا يستند المعيار يدعي عد  اتجاه نية الأـطراف للى لنشاء التزامات تعاقدية وترتيب آثار قانونية
الموضوعي للتحقق من وجود النية التعاقدية على القناعات الشخدية أو الياتية للأطراف، وعلى سبيل 

 subject toالمثال فإن الاتفاق على بيع العقار ليا ل  يكن معلقا على شرط انعقاد العقد النهائي )
contractن كانت (، فإن  ينبغي على الطرفين الالتزا  ب  ويرتب آ ثاره القانونية بالنسبة لليهما، حتى وا 

لدى أحديما قناعة ياتية أو اعتقاد شخدي بأن  سوف لن يكون ملتزما بالاتفاق للى حين مرحلة تبادل 
(، للا أن من أبرز القيود المفروضة على المعيار الموضوعي يو exchange of contractsالعقود )

يي يعرف الحقيقة، أي أن  يدرك ومني البدء بان الطرف الآخر لا عد  لمكانية تطبيق  لمدلحة الطرف ال
( التي تميز الطرف الآخر معروفة وواضحة state of mindينوي الالتزا ، وأن ييه الحالة اليينية )

، كما لا يستفيد من  الطرف اليي لا ينوي شخديا الالتزا ، وتكون غايت  من التمسك بالمعيار (15)لدي 
مسؤولية الطرف الآخر على أساس عقد لا ينوي يو أدلا الالتزا  ب . لن السماح لهيا  الموضوعي لثارة

الطرف في التمسك بهيا المعيار في مثل ياتين الحالتين يحر  المحكمة من تحقيق الغرض الرئيس من 
، وراء تطبيق ييا المعيار ويو حماية الطرف اليي اعتمد على المظاير المادية أو الموضوعية للرضاء

ويلك من الأضرار التي قد تلحق ب ، ليا ما استطاع الطرف الآخر الإفلات من المسؤولية على أساس 
عد  اتجاه نيت  للى الالتزا ، أو أن  ل  تكن لدي  النية أدلا للقيا  بيلك. كما يمنع ييا المعيار كل طرف 

ة لا تقو  على أساس من الأطراف من الاعتماد على قناعات ومعتقدات ياتية وشخدية غير مشترك
(، وقد لجأ binding force of the agreementموضوعي، ويلك فيما يتعلق بالقوة الملزمة للاتفاق )

 Esso petroleum Ltdمجلس اللوردات للى ييا المعيار للتحقق من وجود النية التعاقدية في قضية )
v. commissioners of a customs and Excise 1976 وقائعها بقيا  شركة ( والتي تتلخص

(Esso المحدودة لمنتجات الوقود بتزويد محطات تعبئة الوقود بمسكوكات تيكارية عن مسابقة كرة )
القد ، وأددرت ملدقات أوضحت فيها تعليماتها بمنح مسكوكة واحدة مع كل أربع غالونات من الوقود 

جزءا من المقابل في بيوع الوقود  يجري بيعها، وقد ادعى مندوبو مدلحة الضرائب بأن المسكوكات كانت
( دفعت بأن الغرض من دنعها لهيه المسكوكات يو Essoويي خاضعة للضرائب، للا أن شركة )
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نشاء علاقات تعاقدية بخدوص تلك  توزيعها مجانا كهدايا ول  تتج  نيتها للى لحداث آثار قانونية وا 
ت، الأول يو بخدوص ما ليا كانت تلك المسكوكات. وكانت ثمة تساؤلات مطروحة أما  مجلس اللوردا

المسكوكات قد ت  تدنيعها لغرض البيع ضمن دفقة بيع الوقود وفقا للنسبة المشار لليها أعلاه ويي 
يا كان الأمر كيلك فهي خاضعة للضرائب وأن   مسكوكة واحدة مع كل أربعة غالونات من الوقود، وا 

( ألف جني  للى مدلحة الضرائب، وقد قرر 244444)مائتي ( أن تدفع مبلغ Essoينبغي على شركة )
مجلس اللوردات بأغلبية أربعة مقابل واحد عد  وجود أي عقد بيع فيما يتعلق بالمسكوكات وجاء في 

( ليا فهي ليست لغرض money considerationحكم  بأن المسكوكات ل  يت  تبادلها بمقابل نقدي )
ل  تدنع لغرض البيع. فالمادة الإعلانية دعت المتزودين  البيع وبيلك تكون غير خاضعة للضريبة لأنها

بالوقود للى شراء الوقود وعرضت منحه  وليس بيعه  مسكوكة واحدة عن كل أربعة غالونات من الوقود 
يت  بيعها، وييا يعني بأن المسكوكات تخلو من أية قيمة ولا تعد مقابلا للالتزا . أما التساؤل الثاني فهو 

كانت نية الأطراف )ويقدد به  أدحاب محطات التعبئة والمستهلكون( قد اتجهت للى بخدوص ما ليا 
لبرا  أي عقد آخر غير عقد البيع فيما يتعلق بالمسكوكات. فكان جواب مجلس اللوردات بالإجماع يو 

أي عقد آخر، لأن المقدود في ييه الحالة يو عقد الهبة واليي لا ينعقد للا ليا أفرغ في وجود عد  
كلية معينة تقو  مقا  المقابل، وجاء في حك  مجلس اللوردات بأن المسألة تتعلق من ييه الناحية وعلى ش

( نفسها أكثر من تعلقها بنية الأطراف المتعاقدة، وقد تبين من عبارات Essoنحو أوثق بنية شركة )
ي يمكن أن تت  بخدوص الإعلان اليي وضعت  ييه الشركة نفي النية التعاقدية عن الدفقات اللاحقة الت

 . (مجانا)تلك المسكوكات، لأن المادة الإعلانية كانت تشير دائما للى توزيعها 
فقد قسمت المحاك  الإنكليزية الاتفاقات المبرمة، لما للى اتفاقات تتج  فيها نية أطرافها لعديا  الي

يتبين من خلالها اتجاه نية أطرافها ملزمة قانونا، وكيفتها على أنها عقود حقيقية، أو للى اتفاقات أخرى ل  
لعديا ملزمة قانونا، أو أن أطرافها عبروا عن لرادته  أو نيته  دراحة بعد  اتجاه تلك النية لخلق علاقات 

 .عقود ملزمة كل  تكيفها و ، (24)قانونية

 المطلب الثاني
 التعريف بالإرادة التعاقدية في القانون المدني العراقي

( من القانون المدني العراقي على أن )العقد الدحيح يو 122ندت الفقرة الأولى من المادة )
العقد المشروع ياتا  وودفا  بان يكون دادرا  من ايل  مضافا الى محل قابل لحكم  ول  سبب مشروع 
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أقا   1591ة ( لسن04واوداف  سالمة من الخلل( ويتبين من ييا النص بأن القانون المدني العراقي رق  )
والتراضي يو اتفاق أو اتحاد لرادتين  (21)العقد الرضائي على ثلاثة أركان يي التراضي والمحل والسبب

، وييا يعني بأن (22)على لحداث أثر قانوني، فالعقد ليا يو لرادتان متحدتان ومرتبطتان لا لرادة واحدة
و ، فالعقد يو التراضي، وموضوع الإرادة يي جوير العقد وقوا  التدرف القانوني على وج  العم

، (22)التراضي يندب على التزا  متكامل الأركان، فهو يشمل المحل والسبب فضلا عن التراضي نفس 
كما أن الإرادة يي التي تتج  للى لحداث أثر قانوني، ليا فسوف نتناول الإرادة التعاقدية بالتعريف أولا ث  

 وبين النية التعاقدية في القانون الإنكليزي وكما يأتي: بيان طبيعتها القانونية والمقارنة بينها
 الفرع الأول: تعريف الإرادة التعاقدية في القانون المدني العراقي

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للإرادة التعاقدية
ي القانون الفرع الثالث: المقارنة بين الإرادة التعاقدية في القانون المدني العراقي والنية التعاقدية ف

 الإنكليزي

 الفرع الأول
 تعريف الإرادة التعاقدية في القانون المدني العراقي

أشرنا سابقا للى أن الإرادة التعاقدية تعد جوير العقد أو قوام  والتراضي يتكون من اتحاد لرادتين، 
وبالتالي العقد ، ويي بالنتيجة حجر الأساس اليي يقو  علي  التراضي (20)فالإرادة يي أحد ركني التراضي

الرضائي، ليا اتجهت للى لحداث أثر قانوني، فالعقد يقو  على اتفاق لرادتين أو أكثر، أما الإرادة الواحدة 
فلا تنشئ عقدا، بل يقتدر دوريا على لنشاء التزا  مددره الإرادة المنفردة لا العقد. ويعرف جانب من 

بأنها )أمر نفسي ينعقد ب  العز  على أمر معين(، وتعرف  الإرادة التعاقدية (29)فق  القانون المدني العراقي
، والإرادة التعاقدية في ييا المعنى (22)أيضا بأنها )انعقاد العز  على لجراء العملية القانونية محل التعاقد(

ينبغي أن تتج  للى لحداث أثر قانوني، للا أن الإرادة بحد ياتها متمثلة بالأمر النفسي لا تكفي لحدوث 
اضي وانعقاد العقد، وترتيب الأثر القانوني ليلك العقد، ما ل  تظهر للى العال  الخارجي وتتدل بعل  التر 

من وجهت للي ، وبطبيعة الحال فإنها لا تتدل بعل  من وجهت للي ، طالما بقيت كامنة في أعماق النفس 
ية التي ترتب أثرا قانونيا يي ول  يت  التعبير عنها بإحدى وسائل التعبير عن الإرادة، فالإرادة التعاقد

الإرادة التي تكتسي بمظهر اجتماعي ويحفل بها العال  الخارجي، ولا تبقى حبيسة النفس البشرية، فالقانون 
يعتد بالتعبير عن الإرادة، وليس الإرادة في مظهريا النفسي، ويو ما يتفق مع نظرية الإرادة الظايرة، وقد 
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ا الاتجاه عندما عرف العقد بأن  )ارتباط الإيجاب الدادر من أحد أخي القانون المدني العراقي بهي
العاقدين بقبول الآخر على وج  يثبت أثره في المعقود علي ( فبمقتضى المييب الموضوعي في العقد، 

، والإيجاب والقبول بموجب (22)فإن العبرة بالإرادة الظايرة التي يعبر عنها المتعاقدان بالكتابة أو باللفظ
( يما تعبير عن الإرادة الباطنة أو الكامنة في أعماق النفس، للا أن المشرع العراقي عاد 22المادة )نص 

( من القانون المدني العراقي والتي ندت على أن 199وأخي بالإرادة الباطنة في الفقرة الأولى من المادة )
دليل على أن القانون المدني العراقي ويلك  (28))العبرة في العقود للمقادد والمعاني لا للالفاظ والمباني(

جرى على عادة الفق  الإسلامي وأخي بنظريتي الإرادة الظايرة والإرادة الباطنة ول  يغلب لحدايما على 
. ويمكننا تعريف الإرادة التعاقدية بأنها )ظايرة نفسية ينعقد بها العز  على لبرا  (25)الأخرى تغليبا كاملا

ونية علي ، ليا ما اتدلت بإرادة أخرى وحدل التراضي، وتوافرت عنادريا العقد وترتيب الآثار القان
 الأخرى من محل وسبب واكتسبت مظهرا اجتماعيا يحفل ب  العال  الخارجي(.

 الفرع الثاني
 الطبيعة القانونية للإرادة التعاقدية

ى تكوين العقد لن الإرادة التعاقدية في منظور القانون، يي تلك الظايرة النفسية التي تسعى لل
وترتيب آثاره القانونية، ليا ما اتحدت بإرادة أخرى وظهرت للى العال  الخارجي، وت  التراضي بين 

( من القانون 22الإرادتين، وييا ما أشارت للي  جملة )يثبت أثره في المعقود للي ( الواردة في المادة )
عنها بإحدى وسائل التعبير عن الإرادة، عن المدني العراقي، لي ينبغي أن تتج  لرادة الطرفين المعبر 

طريق الإيجاب والقبول للى لحداث أثر قانوني، ويو ما يعكس نية الطرفين المتعاقدين، والتي ت  التعبير 
عنها في لظهار ييا الأثر القانوني في المعقود علي  ويو محل العقد، والإرادة التعاقدية التي يعتد بها 

 ونية ليا اتحدت مع الإرادة الأخرى وت  التراضي تمر بأربع مراحل يي:القانون وترتب آثارا قان
 التفكير: لي يفكر الشخص في أبعاد التدرف القانوني المراد القيا  ب . .1
التدبر: لي يدرس الشخص النتائج المحتملة، والتي يمكن أن تترتب على التدرف المزمع القيا   .2

 رتب على يلك التدرف.ب  ويوازن بين الآثار المختلفة التي قد تت
عقد العز : وفي ييه المرحلة يقرر الشخص القيا  بالتدرف القانوني ويحس  موقف  نهائيا تجاي ،  .2

 .(24)وييه المرحلة يي جوير الإرادة أو الإرادة نفسها
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التنفيي: وفيما يمضي الشخص قدما في تنفيي ما استقر علي  يين  في المراحل السابقة وينقل  .0
لرادت  من ظايرة نفسية كامنة في أعماق النفس للى العال  الخارجي ويعبر عنها بإحدى وسائل 
يا ما اتحدت م ع التعبير عن الإرادة لتحدث أثرا قانونيا بودفها لرادة واحدة، كإيجاب وقبول، وا 

لنعقد العقد.فالإرادة الواعية المرتبة لآثاريا الإرادة الأخرى واتجهت للى لحداث أثر قانوني 
القانونية يي الدادرة عن يي أيلية وخالية من العيوب والتي ليا اتحدت مع لرادة أخرى يكون 

 . (21)كلايما مدرك للمحل اليي أندب علي  العقد وللسبب المشروع الباعث الدافع للى التعاقد
 الفرع الثالث

المقارنة بين الإرادة التعاقدية في القانون المدني العراقي والنية التعاقدية في القانون 
 الإنكليزي

يتبين لنا من دراسة الطبيعة القانونية للنية التعاقدية في القانون الإنكليزي والإرادة التعاقدية في 
ا البعض في أن كليهما يرمي للى لحداث آثار القانون المدني العراقي، بأنهما يتشابهان مع بعضهم

 قانونية، للا أنهما يختلفان في ما يأتي:
أولا: تعد النية التعاقدية ركنا مستقلا من أركان العقد الرضائي البسيط في القانون الإنكليزي ويلك وفقا 

ي البسيط لا ينعقد للرأي الراجح في الفق  الإنكليزي واليي سبق لنا استعراض . ليا، فإن العقد الرضائ
دحيحا نافيا، ما ل  تتوافر ل  أركانها الثلاثة ويي: التراضي ومقابل الالتزا  بالوعد والنية التعاقدية لخلق 

، ولا يكفي مجرد توافر التراضي ومقابل الالتزا  لانعقاد العقد الدحيح النافي، أما (22)علاقات قانونية
راقي فلا تعد ركنا مستقلا من أركان العقد قائما بيات ، بل يي قوا  الإرادة التعاقدية في القانون المدني الع

، فهي تشكل قوا  التراضي اليي يعد ركن العقد الوحيد، واليي يقو  على توافق (22)العقد وجويره الأساسي
 لرادتين على لحداث أثر قانوني، 

باطنة كأدل عا ، ويي نظرية ثانيا: تخضع النية التعاقدية في القانون الإنكليزي لنظرية الإرادة ال
شخدية تقو  على أساس الإرادة الحقيقية الكامنة في أعماق النفس، مما يدعب على المحاك  أحيانا 
التحقق من وجود النية التعاقدية لخلق علاقات قانونية، ولاسيما ليا ل  يعبر عنها في دلب العقد، فتلجأ 

ود النية من عدم . أما الإرادة التعاقدية في القانون للى معيار الرجل العاقل أو المعتاد لافتراض وج
المدني العراقي فإنها تخضع وكأدل عا  لنظرية الإرادة الظايرة، ويي نظرية موضوعية تقو  على أساس 
الإرادة التي تبرز للى العال  الخارجي في مظهريا الاجتماعي، والتي يت  الايتداء لليها عن طريق التعبير 
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، وتخضع استثناءا لنظرية الإرادة الباطنة كما أوضحنا يلك (20)دى وسائل أو طرق التعبيرعن الإرادة بإح
( من القانون المدني العراقي عرفت العقد بأن  )ارتباط الايجاب الدادر من احد 22سابقا. فالمادة )

ة الحقيقية ومظهريا العاقدين بقبول الآخر ...( وما الإيجاب والقبول للا وسيلتان للتعبير عن الإرادة الباطن
( من  فقد أخيت بالإرادة الباطنة الحقيقية نفسها، والتي ندت 199الخارجي، أما الفقرة الأولى من المادة )

على أن )العبرة في العقود للمقادد والمعاني لا للالفاظ والمباني( ويي مأخوية من المادة الثالثة من مجلة 
تبنى على مقادديا وأغراضها وليس على ألفاظها أو  الأحكا  العدلية، والتي تقضي بأن العقود

، ويي دعوى واضحة للأخي بالإرادة الباطنة، كما أنها مستنبطة أيضا من المادة الثانية من (29)ديغها
 المجلة والقاضية بأن )الأمور بمقادديا(.

التعاقدية، فالإرادة تتحرك في ثالثا: تعد النية التعاقدية في القانون الإنكليزي أمرا منفدلا عن الإرادة 
القانون الإنكليزي عندما يحدل التراضي عن طريق اتفاق الإيجاب والقبول أو ما يعرف باتفاق الإرادات 

( ث  يددر مقابل الالتزا  من الموعود ل  ردا على وعد consensus ad idemأو الاتفاق الييني )
يزي على أساس توافر ركني الرضاء ومقابل الالتزا ، للا الواعد، فيكون الاتفاق قد نشأ في القانون الإنكل

أن العقد الدحيح بالمعنى القانوني ل  ينشأ بعد بسبب الحاجة للى النية التعاقدية لخلق علاقات قانونية 
، فيبقى الاتفاق خارج دائرة القانون، ويرتب مجرد التزاما أدبيا أو شرفيا. أما في (22)والتزامات تعاقدية

بها  عتدلمدني العراقي فإن النية التعاقدية ترتبط ارتباطا وثيقا بالإرادة التعاقدية، لأن الإرادة التي يالقانون ا
القانون يي الإرادة الواعية المبدرة الدادرة عن يي أيلية والمدركة للمحل اليي اندب علي  العقد 

تتج  للى و ن أجل  أبر  العقد، والسبب المشروع غير المخالف للقانون والنظا  العا  والآداب، واليي م
 لحداث آثار قانونية.

 المبحث الثاني
 انتفاء النية التعاقدية أو وجودها في الاتفاقات

لقد أفرزت التطبيقات القضائية للمحاك  الإنكليزية نوعين من الاتفاقات فيما يتعلق بوجود النية 
ن النية التعاقدية، ويي لا ترقى للى مستوى العقد التعاقدية أو انتفائها. النوع الأول: الاتفاقات التي تخلو م

مل على النية التعاقدية تالدحيح المستجمع لأركان  ولا ترتب آثارا قانونية. والثاني: الاتفاقات التي تش
وتعد عقدا رضائيا دحيحا مستكملا لأركان  الثلاثة: التراضي ومقابل الالتزا  والنية التعاقدية، وقد لجأت 

كليزية للى المعايير الموضوعية للتحقق من وجود النية التعاقدية أو عدم ، وييه المسألة المحاك  الإن
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، ما ل  يعبر الطرفان دراحة عن اتجاه نيته  لخلق (22)متروكة لتقدير المحكمة وحسب ظروف كل قضية
نشاء التزامات تعاقدية، أو عد  اتجاه نيته  للى يلك، ففي ييه الحالة ا لأخيرة لا يعد علاقات قانونية وا 

من انتفاء النية التعاقدية أو والعراقي الإنكليزي  ينموقف القانون بحث في. ليا فسوف نالاتفاق عقدا  
 وجوديا في الاتفاقات وكما يأتي:

 المطلب الأول: موقف القانون الإنكليزي من انتفاء النية التعاقدية أو وجوديا في الاتفاقات.
 المدني العراقي من انتفاء النية التعاقدية أو وجوديا في الاتفاقات.المطلب الثاني:موقف القانون 

 المطلب الأول
 موقف القانون الإنكليزي من انتفاء النية التعاقدية أو وجودها في الاتفاقات

مبني على السوابق القضائية للمحاك  ال( common lawقانون الأحكا  العا  الإنكليزي ) يتضمن
لاتفاقات الأولى: اتفاقات تخلو من النية التعاقدية، والثانية: اتفاقات تشمل على الإنكليزية نوعين من ا

 النية التعاقدية، وسوف نتناول بالبحث ييين النوعين من الاتفاقات وكما يأتي:
 الفرع الأول: الاتفاقات التي تخلو من النية التعاقدية.

 التعاقدية.الفرع الثاني: الاتفاقات التي تشتمل على النية 
 الفرع الأول

 الاتفاقات التي تخلو من النية التعاقدية
لمحاك  الإنكليزية ظهور العديد من الاتفاقات التي تخلو من للقد ترتب على السوابق القضائية 

النية التعاقدية، وقد تودلت المحاك  الإنكليزية للى تقرير انتفاء النية من ييه الاتفاقات لما عن طريق 
حة في دلب الاتفاق تنفي اتجاه نية أطراف  للى خلق علاقات قانونية والتزامات تعاقدية أو عبارة دري

معيار الرجل العاقل أو ك( objective testsاستنتاج انتفائها عن طريق بعض المعايير الموضوعية )
عد  اتجاه المعتاد، أوعن طريق للقاء عبء لثبات انتفاء النية التعاقدية على عاتق الطرف اليي يدعي 

 . ومن أي  الاتفاقات ما يأتي:(28)النية للى ترتيب آثار قانونية
 أولا: الاتفاقات ذات النية المنتفية صراحة.

(Intention expressly negative agreements). 
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ليا تضمن الاتفاق بعض العبارات التي تنفي دراحة وجود النية للالتزا  القانوني، فإن يلك يعني 
لا تترتب علي  أية قيمة تعاقدية ولا يمتلك أية قوة تعاقدية ملزمة، فتقرر المحكمة انتفاء النية بأن الاتفاق 

 الاتفاقات، وغالبا ما تكون العبارات على نوعين: هالتعاقدية في مثل يي
( Honour clauses. العبارات الشرفية: لقد استقر الرأي لدى المحاك  الإنكليزية بأن العبارات الشرفية )1

تنفي وجود النية التعاقدية وتحول دون عد الاتفاق عقدا ملزما من الناحية القانونية، لعد  اتجاه النية للى 
 Rose and Frank co v. J. R. Crompton، ففي القضية المعروفة بـ)(25)لحداث آثار قانونية

and Bros 1925.  AC. 445 ك على بيعها ( اتفقت شركة لنكليزية مع شركة أخرى مقريا في نيويور
مواد كاربونية، وقد أعطت الدفقة، التي ت  تحريريا كتابة في وثيقة، المدعين حق تسويق وبيع المنتجات 
بشرط الحدر، أو على وج  الحدر في الولايات المتحدة وكندا لمدة ثلاث سنوات، وقد تضمنت الوثيقة 

( وكانت تنص على أن Honourabel pledge clauseعبارة كيفتها المحكمة بأنها شرط تعهد شرفي )
)ييا الترتيب ل  يت  التودل للي  ليتخي ديغة اتفاق قانوني أو رسمي، ويو غير خاضع بأي شكل من 
الأشكال لولاية المحاك  أو اختدادهاالقضائي أو خارج طائلة القانون سواء في الولايات المتحدة أ  

جاه نية الطرفين للى ترتيب آثار قانونية على تلك بريطانيا(. وقد تبين لمحكمة الاستئناف بوضوح عد  ات
الوثيقة، وبالنتيجة فإن  ل  تنشأ اية التزامات تعاقدية عن ييه الوثيقة، ويلك بسبب تلك العبارة الدريحة 

، ول  يتمخض عن ييه الوثيقة سوى بعض الالتزامات الأدبية (04)التي أشارت للى عد  نشوء أي عقد ملز 
( تعد من gentlemens' agreementر باليكر فإن الاتفاقات الأدبية أو الشرفية ).وجدي(01)أو الشرفية

تزامات تعاقدية ، الالأبرز أنواع الاتفاقات يات النية المنتفية دراحة، والتي تنتفي فيها النية لإنشاء 
الأطراف ( التي تتضمنها ييه الاتفاقات تنفي وجود نية لدى Honour clausesفالعبارات الشرفية )

لإنشاء التزامات تعاقدية وعلاقات قانونية، وغالبا ما يتضمن ييا النوع من الاتفاقات عبارات شرفية تنفي 
 thisعن  النية التعاقدية مثل )أن ييا الاتفاق يعد ملزما من الناحية الأدبية أو من حيث الشرف فحسب...

agreement is binding in honour only فاق يقو  أو يستند على شرف الأطراف ( أو )أن ييا الات
this agreement is based on the honour of the parties( ففي قضية .)Jones v. 

vernon's pools Ltd 1938  تبين للمحكمة بأن القسيمة الفائزة في مسابقة يانديب لعبة كرة القد )
(football pools coupon ،تضمنت العبارتين الميكورتين أعلاه ) فقضت بأنها غير ملزمة ولا ترتب

آثارا قانونية وردت دعوى المدعي وتتلخص وقائع ييه القضية بفوز المدعي بمسابقة يانديب لعبة كرة 
القد ، بعد أن قا  بشراء قسيمة المسابقة، وظهر فيما بعد أنها القسيمة الفائزة، فأرسل القسيمة للى الشركة 
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طالب بحق  في الجائزة الأولى، فرفضت الشركة لعطاءه الجائزة، المنظمة لمسابقة يانديب كرة القد  و 
فأقا  عليها الدعوى مطالبا بحق  في الجائزة، فدفعت الشركة المدعى عليها أما  القاضي بأن القسيمة التي 
يستند عليها المدعي للمطالبة بالجائزة تتضمن عبارتين دريحتين يما )أن ييا الاتفاق يعد ملزما من 

الأدبية أو من حيث الشرف فحسب(، و)أن ييا الاتفاق يقو  أو يستند على شرف الأطراف( وأن الناحية 
المدعي كان على عل  بهاتين العبارتين واللتين يؤدي لدراجهما في أي اتفاق للى عد  لحداث آثار أو 

الجائزة، لنشاء علاقات قانونية، فقضت المحكمة في حكمها بأن المدعي ليس ل  الحق في الحدول على 
لأن العبارات الدريحة التي وردت في القسيمة، والتي يي بمثابة اتفاق بين المدعي وبين الشركة المدعى 
عليها، جعلت يلك الاتفاق غير ملز  من الناحية القانونية، لأن  يستند على شرف الأطراف فحسب، ولا 

مة بأنها مجرد اتفاق أدبي أو شرفي تترتب علي  سوى التزامات أدبية أو شرفية ، وكيفت المحكمة القسي
 بسبب العبارات الشرفية التي احتوت عليها.

. الاتفاقات المعلقة على شرط انعقاد العقد النهائي: وقد تودلت المحاك  الإنكليزية للى ديغة أخرى 2
لاتفاقات استنتجت من خلالها ضمنيا انتفاء نية المتعاقدين لخلق علاقات قانونية وترتيب الآثار عليها، فا

( تتضمن عبارة )بشرط agreement subject to contractالمعلقة على شرط انعقاد العقد النهائي )
( فهيه العبارة تنفي النية التعاقدية عن الاتفاق اليي لا يعد subject to contractانعقاد العقد النهائي( )

. وقد شاع استعمال ييا النوع من (02)النهائي الطرفان ملتزمين التزاما تعاقديا بمقتضاه للى حين لبرا  العقد
يجار العقارات في بريطانيا. وعندما يتضمن الاتفاق عبارة )معلق على شرط انعقاد  الاتفاقات في بيوع وا 
العقد النهائي( أو )بشرط انعقاد العقد النهائي( فإن ييه العبارة تعد قرينة قوية تستنتج منها المحكمة عد  

( بين الطرفين، وأن كل واحد منهما يتمتع بحرية واسعة في الرجوع binding contractوجود عقد ملز  )
( وتدديق  بإضفاء الدفة Formal contractعن ييا الاتفاق للى حين لبرا  العقد الشكلي النهائي )

( والتي يي من قبيل المتطلبات exchange of contractsومن ث  تبادل العقد ) (02)الرسمية علي 
التي يجب استيفاؤيا في عقود بيع العقارات بموجب القانون الإنكليزي، كما تقتضي المتطلبات  الشكلية

الشكلية قيا  كل من الطرفين المتعاقدين بالتوقيع على وثيقة تحتوي على كل البنود المتفق عليها دراحة 
فين المتعاقدين علما يقينيا لعلا  الطر   في العقد. ث  يأتي دور تبادل الوثائق ويو لجراء تقليدي الغاية من

يا ت  لرسال وتبادل الوثائق بالبريد العادي، فإن العقد النهائي  بالالتزامات المترتبة على عاتق كل منهما، وا 
لا يعد منعقدا، للا في لحظة تسل  الوثيقة الثانية من حيث التاريخ، لي غالبا ما لا يتعادر التسل  في آن 

د ملز  وعد  اتجاه نية الطرفين للى تحمل التزامات تعاقدية قبل لتما  واحد. وييا يعني عد  وجود عق
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(. للا أن  وبعد شيوع استعمال وسائل الاتدال exchange of contracts) (00)عملية تبادل العقود
الفورية الإلكترونية كالبريد الإلكتروني. فقد دارت آلية عمل تبادل العقود تنفي على نحو أفضل، وقد 

( في بريطانيا على تقدي  الندح للى البائع والمشتري estate agentsسرة ووكلاء العقارات )اعتاد سما
بتضمين اتفاقه  الأولي عبارة )معلق على شرط انعقاد العقد النهائي( للدلالة على عد  اتجاه نيتهما للى 

لتزامات تعاقدية عن يلك لبرا  عقد ملز  للى حين انعقاد العقد النهائي الشكلي، مما يعني عد  نشوء أية ا
. كما يعني ييا الشرط أيضا بأن الطرفين لا يزالا في مرحلة المفاوضات بانتظار لبرا  (09)الاتفاق الأولي

العقد النهائي الشكلي، لأن القانون الإنكليزي لا يعترف باتفاق التفاوض ولا يضفي علي  أية دفة ملزمة، 
ى علي  مع المدعي على استئجار منزل  وكان الاتفاق ( اتفق المدعwinn v. Bull 1877ففي قضية )

 subject to the preparation and approval of aمعلقا على تحضير العقد النهائي الشكلي )
formal contract فقررت المحكمة أن ييا الشرط حال دون تكييف الاتفاق المبر  بين الطرفين كعقد )

 الطرفين لا يزالا في مرحلة التفاوض بانتظار لبرا  العقد النهائي.وأن ، يةنهائي يرتب آثاره القانون
 ثانيا: الاتفاقات أو الترتيبات الداخلية والاجتماعية.

(Social and domestic arrangements). 
لي لا تعد الاتفاقات الاجتماعية عقودا ملزمة، بسبب عد  اتجاه نية أطرافها لترتيب آثار قانونية، 

دديق للى وليمة، أو للى نزية، فمثل ييه الاتفاقات لا تمنح الدديق حق لقامة الدعوى، دعوة يلك ومن 
ليا ل  ينفي دديق  التعهد بإقامة الوليمة أو بإجراء النزية، لأن نية الطرفين ل  تتج  أدلا لخلق علاقات 

mestic Do، أما الاتفاقات أو الترتيبات الداخلية )(02)قانونية وترتيب آثار قانونية عليها
arrangements( فيقدد بها الاتفاقات أو الترتيبات العائلية )Family arrangements وتعقد ييه )

الاتفاقات لما بين الزوج وزوجت  أو بين الآباء والأبناء. فغالبا ما تبر  اتفاقات ضمن نطاق الحياة الأسرية 
نونية عليها، وعد  لمكانية جعلها موضوعا بين الأزواج، لا تتج  نية الزوجين فيها للى ترتيب أية آثار قا

، مثال يلك اتفاق الزوجين على قيا  الزوج بترتيب نفقة (02)للمنازعة أما  المحاك  عن طريق لقامة الدعوى
شهرية لزوجت ، فمثل ييا الترتيب لا تنشأ عن  أية علاقة قانونية، للا أن المحاك  الإنكليزية رتبت على 

مة بين الأزواج آثارا قانونية. وقد وضعت المحاك  الإنكليزية معيارا للتمييز بين بعض ييه الاتفاقات المبر 
الاتفاقات العائلية التي ترتب آثارا قانونية والاتفاقات التي لا ترتب مثل تلك الآثار. ويقو  ييا المعيار 

عمة بالود والوئا  على أساس قرينة تعرف بقرينة الود والوئا . فإيا أبر  الاتفاق في ظل حياة زوجية مف
وكان الزوجان يعيشان حياة زوجية اعتيادية، فبإمكان المحكمة أن تستنتج قرينة مؤدايا عد  اتجاه نية 
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 .Balfour vففي قضية ) (08)الزوجين للى خلق علاقات قانونية ملزمة وترتيب التزامات تعاقدية
Balfour CA. 1919اضطر للى لعادة زوجت  للى لنكلترا ( ت  تعيين الزوج موظفا في جزيرة سريلانكا، ف

بسبب مرضها، وبقيت يناك لغرض العلاج، فيما عاد الزوج للى سري لانكا، وعند عودت  اتفق معها على 
جني ( أثناء غياب ، للا أن  رفض لعطاء ييا المبلغ لاحقا، وقاضت  زوجت ،  24منحها نفقة شهرية تبلغ )

على حجتين: الأولى: أن الزوجة ل  تقد  أي مقابل  ولكن المحكمة ردت دعوايا مستندة في يلك
(consideration لوعد الزوج بدفع يلك المبلغ. والثانية: أن  ل  تتج  نية الطرفين لإبرا  اتفاق ملز  من )

الناحية القانونية. كما أشارت المحكمة في حكمها للى أن  عندما يكون طرفا الدعوى زوجين، فإن عبء 
تق المدعي، ويي الزوجة في ييه القضية، والتي يقع على عاتقها عبء نفي قرينة الإثبات يقع على عا

نشاء عقد ملز ، ويتبين لنا من ييه القضية بأن الزوجين كان  عد  وجود نية لخلق علاقات قانونية وا 
استخلدت المحكمة قرينة انتفاء النية ليا يعيشان في ود ووئا  ول  تكتنف حياتهما أية منغدات، 

بأن الحكمة من وراء  (05)قدية. وافتقار الاتفاق لأية قوة عقدية ملزمة، ويرى جانب من الفق  الإنكليزيالتعا
عد  ترتيب المحاك  الإنكليزية لأية آثار قانونية على مثل ييه الاتفاقات وعد  افتراض اتجاه نية الطرفين 

( ضمن نطاق law of contractللى خلق علاقات قانونية يو الرغبة في عد  لقحا  قانون العقد )
العلاقات الأسرية، مما سيترتب علي  لغراق المحاك  في منازعات عائلية لا نهاية لها. أما ليا أبر  مثل 
ييا النوع من الاتفاقات في ظل حياة زوجية مشوبة بالجفاء والقطيعة والنزاع، ففي ييه الحالة يمكن 

اقدية لإبرا  عقد تترتب علي  آثاريالقانونية، ففي قضية للمحكمة أن تستنتج قرينة تؤكد وجود النية التع
(Merritt v. Merritt 1970. 1WLR 1121 ،غادر الزوج بيت الزوجية ليعيش مع زوجة أخرى )

جني ( كنفقة شهرية، وقد ت  لفراغ ييا الاتفاق  04واتفق مع زوجت  الأولى على أن يدفع لها مبلغا قدره )
على أن تقو  الزوجة بتسديد قيمة الرين المترتب على المنزل، وعندما تسدد في مستند مكتوب، كما اتفقا 

كامل قيمة الرين يقو  الزوج بنقل ملكية المنزل للى الزوجة، وبعد أن سددت الزوجة مبلغ الرين، رفض 
 الزوج نقل ملكية المنزل للى زوجت ، فقاضت  الزوجة على أساس لخلال  بالتزا  تعاقدي، وقد قررت محكمة
الاستئناف وجود نية تعاقدية لخلق علاقات قانونية وألزمت الزوج ببنود الاتفاق، وقد أقامت محكمة 
الاستئناف حكمها على أساس قرينة النزاع والشقاق وتفكك أو تددع الرابطة الزوجية وقت لبرا  الاتفاق، 

العائلية الاتفاقات المبرمة بين ، كما تشمل الترتيبات (94)مما يؤكد وجود نية تعاقدية لخلق علاقات قانونية
. وكما يو الحال بالنسبة للى الاتفاقات المبرمة بين الأزواج، فقد استخلدت المحاك  (91)الآباء والأبناء

عد  نشوء  ياالإنكليزية قرينة انتفاء النية التعاقدية عن الاتفاقات المبرمة بين الآباء والأبناء، ومؤد
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 jones v. padavatton 1969. ففي قضية )(92)تفاقاتالتزامات قانونية عن مثل ييه الا
1WLR328( اتفقت الأ  مع ابنتها على منحها نفقة شهرية تبلغ )دولار، ليا وافقت البنت على 244 )

ترك عملها في الولايات المتحدة الأمريكية، والبدء بدراسة القانون في لنكلترا، وقد وافقت البنت على يلك 
، 1520. وفي عا  1522أت بدراسة القانون في شهر تشرين الثاني من عا  وعادت للى لنكلترا وبد

( آلاف جني ، مما أدى للى عد  تنفيي بنود الاتفاق المبر  بين 2444قامت الأ  بشراء منزل بثمن )
الأموابنتها، بسبب تعديل بنود ييا الاتفاق فبدلا من أن تحدل البنت على النفقة المقررة بموجب الاتفاق، 

ها سوف تسكن في جزء من المنزل، وتقو  بإيجار الجزء المتبقي، وتستفيد من ريع الإيجار لتسديد فإن
، فأقامت الأ  دعوى 1522نفقات الدراسة والحدول على نفقتها، للا أن الخلاف دب بين الطرفين عا  

الاتفاق المبر   على ابنتها تطلب فيها استرداد حيازة المنزل، واستندت في دعوايا على حجة مؤدايا أن
عد   تبينها وبين ابنتها ل  يت  بنية خلق علاقات قانونية، وقد أيدت محكمة الاستئناف ييه الحجة وقرر 

 الأ  الحق في استرداد حيازة المنزل. توجود نية تعاقدية لخلق علاقات قانونية بين الأ  وابنتها، وأعط
 

 رفينثالثا: الاتفاقات التي تعطي صلاحية واسعة لأحد الط
(Agreements giving wide discretion to one party) 
غالبا ما تنفي النية التعاقدية في مثل ييا النوع من الاتفاقات، لأن البنود التي ينطوي عليها الوعد 
الدادر عن أحد الطرفين ويو الواعد تضع مسألة تنفيي الوعد تحت تدرف  أو تحت رحمت  بشكل 

 .Taylor v، ففي القضية المعروفة بـ)(90)مقابلا كافيا لوعد الطرف الآخر ، مما لا يمكن عده(92)كامل
Brewer 1813. 1M&s.290 وافق المدعي على القيا  بإنجاز العمل لمدلحة اللجنة التي قررت )

بأن  )ينبغي علي  استلا  المدفوعات النقدية وفقا للأسلوب اليي يعد دحيحا( وقد طلب المدعي مدفوعات 
( لقاء قيام  بالعمل المتفق علي ، للا أن المحكمة ردت دعواه، reasonable remunerationمعقولة )

( engagement of honourويكرت في حكمها بأن الوعد الدادر بدفع المبلغ ليس سوى تعهد شرفي )
 لأن  علق مسألة الدفع على مشيئة أحد الطرفين وأعطاه سلطة تقديرية واسعة في يلك.

 (.Letters of intent or Letters of comfortأو المساندة ) وايالنرابعا: خطابات ا
ويي رسائل أو ميكرات مكتوبة تددريا شركة قابضة لطمأنة المقرض بخدوص الملاءة المالية 

، وييه الرسائل لا تعد كفالات، لأن الشركة القابضة لا ترغب في لبرا  )أو شركاتها الوليدة(هالأحد فروع
، ليا فإن النية التعاقدية تنتفي أيضا في ييا النوع من (99)تعهد مالي ملز  قانونا عقد أو الدخول في
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 Kleinwort، وقد جرت العادة لدى المحاك  الإنكليزية على اتباع ييا التكييف، ففي قضية )(92)الوثائق
Benson Ltd v. Malaysia Mining corporation Bhd 1989 وافق المدعي ويو مدرف على )

( التي كانت تمارس تجارة معدن القددير في بوردة لندن للمعادن MMCلأحد فروع شركة )منح قرض 
(London metal exchange ول  يكن المدرف راغبا في منح القرض لأسباب تتعلق بملاءة الفرع )

( على لددار خطاب مساندة يكرت في  )أن MMCالمالية، وبعد مفاوضات مطولة وافقت شركة )
( بالوفاء بالتزامات  وبوضع  في موضع MMC metals Ltdأن نضمن قيا  فرعنا )سياستنا تقتضي 

يمكن  من القيا  بيلك...( للا أن انهيارا حدث في سوق القددير العالمي تسبب في لفلاس الفرع، فأقا  
 المدرف الدعوى على المدعى عليها الشركة الأ ، مطالبا ليايا بالوفاء بقيمة القرض، وقد قررت محكمة
الدرجة الأولى وجود نية تعاقدية لخلق علاقات قانونية ملزمةواستندت في تكييفها على أساس وجود عقد 

على عاتق المدعى عليها )الشركة الأ (. ويكر قاضي الدرجة الأولى في تكييف  أن   ا  تجاري رتب التزام
ملات التجارية، وأن عبء ينبغي افتراض وجود النية التعاقدية لخلق علاقات قانونية ضمن لطار المعا

دحض ييه القرينة يقع على عاتق من يدعي يلك، للا أن محكمة الاستئناف نقضت الحك  الابتدائي 
نتفاء النية التعاقدية لدى الشركة المددرة  للخطاب، وفسرت لإوعدت الوثيقة مجرد خطاب مساندة، 

لحالية، لأن نية الطرفين ل  تتج  للى بيان عبرت في  الشركة عن سياستها امجرد أنها بعبارات الخطاب 
أيضا بأن الخطاب ل  تترتب علي  أية التزامات تعاقدية  هاعد الخطاب كوثيقة تعاقدية.وجاء في حكم

(contractual obligations ) تترتبو ( علي  التزامات أدبية فحسبmoral obligations .) 
 (.Collective agreementsخامسا: الاتفاقات الجماعية )

( وأحد أدحاب العمل، بمقتضايا يت  تنظي  Trade unionويي اتفاقات تبر  بين نقابة عمال )
يا ما ت  لدراج بنود ييا الاتفاق في عقد العمل (92)شروط وظروف العمل وتحديد مستوى الأجور ، وا 

ريا الفردي اليي يبرم  داحب العمل مع العامل، فإنها سوف تلز  الطرفين المتعاقدين، وترتب آثا
القانونية، أما بالنسبة للى الاتفاق الجماعي نفس ، فإن الاتجاه الراجح في قانون الأحكا  العا  

(common law المبني على السوابق القضائية يييب للى نفي النية التعاقدية عنها لخلق علاقات )
 Motor co Ltd v. Ford، ففي القضية المعروفة بـ)(98)قانونية ملزمة بين النقابة وبين داحب العمل

Amalgamated union of Engineering and Foundry workers 1969 ابر  اتفاق جماعي )
( من جانب وبين تسع عشرة نقابة عمال من جانب آخر، وت  Ford Motor Coبين شركة ) 1599عا  

بيل كل  تحرير ييا الاتفاق كتابة ودياغت  دياغة دقيقة، وتضمن الاتفاق بندا ينص على أن  )يجب
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المحاولات المطلوبة لحل القضايا والمنازعات الناشئة في أية مرحلة من مراحل الإجراءات المندوص 
عليها في الاتفاق، وأن  لا يسمح بإيقاف العمل أو اتخاي أي موقف غير دستوري للى حين الانتهاء من 

درت بعض نقابات العمال ، وعلى الرغ  من تضمن الاتفاق لهيا النص، فقد أد(تنفيي تلك الإجراءات
( للى لقامة Ford Motor coالتي كانت طرفا في الاتفاق بيانا يدعو للى الإضراب، مما حدا بشركة )

( يحظر الدعوة للى interlocutory injunctionالدعوى للمطالبة باستددار أمر قضائي تمهيدي )
لنية التعاقدية لخلق علاقات الإضراب، للا أن المحكمة ردت الدعوى وقررت عد  تضمن الاتفاق ل

قانونية، على الرغ  من وجود التراضي ومقابل الالتزا ، للا أن الاتفاق يفتقر للى الركن الثالث الجويري 
( Geoffrey laneفي العقد ويو النية التعاقدية، وفي معرض تعليق  على ييه القضية فقد يكر القاضي )

ت لعلاقات تعاقدية ملزمة، يو أنها تعد مجرد تعبير عن بأن السبب وراء عد  خلق مثل ييه الاتفاقا
بأن   (95)التفاؤل والطموحات أكثر من كونها تعبير عن النية التعاقدية، ويرى جانب من الفق  الإنكليزي

يمكن تدنيف ييا النوع من الاتفاقات ضمن نطاق التعهدات الملزمة أدبيا أو شرفيا. وقد تعزز موقف 
( من 125بقرينة تشريعية بسيطة قابلة لإثبات العكس ندت عليها المادة ) الميكورقانون الأحكا  العا  

 Trade union and Labour Relations) 1552تشريع نقابات العمل وتعزيز علاقات العمل لعا  
consolidation Act 1992 ( التي ندت على أن  )يفترض عد  اتجاه نية أطراف الاتفاق الجماعي

 لز  قانونا، ما ل  يت  تحرير الاتفاق كتابة ويرد في  نص يقضي بخلاف يلك(.للى لنشاء عقد م
 سادسا: الاتفاق التي يشوبها عدم اليقين.

( من الاتفاقات التي تنتفي عنها النية uncertaintyتعد الاتفاقات التي يشوبها عد  اليقين )
تعاقدية للى حين لبرا  العقد النهائي. وغالبا ما التعاقدية ولا تتج  فيها نية الأطراف للى الالتزا  بالتزامات 

يرجع سبب عد  اليقين لما للى الغموض اليي يشوب الاتفاق أو للى النقص اليي يعتري الاتفاق، وعلى 
ييا الأساس فسوف نقس  ييا النوع من الاتفاقات للى نوعين الأول الاتفاقات التي يشوبها الغموض 

 ا النقص وكما يأتي:والثاني الاتفاقات التي يعتريه
 الاتفاقات التي يشوبها الغموض. -1

 intention negative byلي تنتفي النية التعاقدية بسبب غموض بنود الاتفاق )
Vagueness(ففي القضية المعروفة بـ )Vaughan v. Vaughan 1953 وعد الزوج زوجت  التي )

ا قاضت  تلك الزوجة وطالبت بتنفيي الوعد، للا يجريا بعد  لخراجها من بيت الزوجية، وعندما أراد لخراجه
أن المحكمة قررت بأن يلك الاتفاق لا يرتب آثارا قانونية وليست ل  قوة تعاقدية، لأن  جاء غامضا ول  
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يحدد طول المدة التي يمكن فيها للزوجة البقاء في يلك البيت وكيلك الشروط التي تحدد ييا الاتفاق، 
جة البقاء أو السكن في البيت. مما يتبين مع  عد  اتجاه نية الطرفين للى والتي بمقتضايا يمكن للزو 

بأن  (24)لقامة يلك الاتفاق على أسس تعاقدية وترتيب آثار قانونية علي . ويرى جانب من الفق  الإنكليزي
تعمد الطرفين في استعمال عبارات غامضة في دياغة الاتفاق يعد قرينة على انتفاء النية التعاقدية 

 لديه . 
 الاتفاقات التي يعتريها النقص. -2

( بعض الاتفاقات في القانون الإنكليزي. لما بسبب اتفاق incompletenessيعتري النقص )
الأطراف على المسائل الجويرية وتركه  مسائل أخرى مهمة دون اتفاق. كما في الاتفاق المبدئي أو ما 

التودل للي  يو اتفاق غير مكتمل لأن  مجرد اتفاق على  يعرف باتفاق المبادئ، أو لأن الاتفاق اليي ت 
التفاوض، واليي يكون بحاجة للى لبرا  اتفاقات أخرى من أجل التودل للى لبرا  العقد النهائي، وسوف 

 نسلط الضوء على ييين النوعين من الاتفاقات.
 (.Agreement in principle onlyالاتفاق المبدئي أو اتفاق المبادئ ) -أ

 essentialمقتضى ييا الاتفاق يتفق الطرفان من حيث المبدأ على المسائل الجويرية )وب
matters of principle للعقد النهائي المزمع لبرام ، للا أنهما يتركا مسائل أخرى مهمة دون التودل )

ع من أنواع . واليي يو نو (21)للى اتفاق بشأنها. مما يجعل الاتفاق المبدئي المبر  بينهما مشوبا بالنقص
عد  اليقين اليي تنتفي مع  النية التعاقدية للطرفين ولا تتج  للى تحمل التزامات تعاقدية ففي قضية 

(Bushwall properties Ltd v. vortex properties Ltd 1976  والتي تتلخص وقائعها بقيا )
 agreement for the sale of land byالطرفين بإبرا  اتفاق على بيع العقار بالتقسيط )

instalments اتفق الطرفان بمقتضاه على أن يت  نقل جزء من ملكية العقار بما يتناسب مع كل قسط )
يقو  المشتري بدفع ، للا أن الاتفاق ل  يبين بالتحديد الجزء اليي سوف تنتقل ملكيت  عند دفع القسط، فقد 

رض للى المدعي بمبلغ خمسمائة قا  البائع المدعى علي  ببيع واحد وخمسين فدان وندف من الأ
( ألف جني ، على أن يت  دفع الثمن بثلاثة أقساط، يبلغ الأول منها مائتان وخمسون 944444)
( ألف جني  ويستحق بعد سنة وكيلك 129444( ألف جني ، والثاني مائة وخمسة وعشرون )294444)

كل قسط ينتقل جزء من ملكية العقار  الحال بالنسبة للى القسط الثالث. ونص الاتفاق على أن  )عند دفع
تحديد للى المشتري(، ويو المدعي في ييه القضية، للا أن الطرفان ل  يبينا الآلية التي يت  بمقتضايا 
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يلك الجزء من العقار اليي تنتقل ملكيت  وبما يتناسب مع القسط المدفوع، فقضت محكمة الاستئناف 
 (.uncertaintyببطلان الاتفاق على أساس عد  اليقين )

 
 

 (.Agreement to negotiateاتفاق التفاوض ) -ب
( التي يعتريها النقص ولا يتمتع incomplete agreementويو من الاتفاقات غير المكتملة ) 

( ويعرف أيضا بالاتفاق لأجل التودل uncertaintyبقوة قانونية ملزمة بسبب ما يشوب  من عد  اليقين )
( والاتفاق على التفاوض لا يعد عقدا بالمعنى الدحيح في القانون agreement to agreeللى اتفاق )

بأن سمة عد  اليقين التي  (22)الإنكليزي ولا تترتب علي  التزامات تعاقدية. ويرى جانب من الفق  الإنكليزي
لطرفين تشوب اتفاقات التفاوض لا يمكن معالجتها عن طريق لدراج بند في ييا النوع من الاتفاقات يلز  ا

اتفاق التفاوض دون لمكانية ترتيب  لأية التزامات  ةيالمتفاوضين بالتفاوض بحسن نية، كما يحول عد  يقين
تعاقدية، لأن الوضع القانوني لكل متفاوض يسمح ل  وبكل حرية في السعي للى تحقيق مدالح  الخادة 
وتقديمها على مدالح المتفاوض الآخر، ودون الالتزا  بالتفاوض بحسن نية. ليا لا تترتب على اتفاق 

يا أخل أحد الطرفين المتفاوضين بهيا الاتفاق لا تنهض مسؤوليت  التعاقدية، التفاوض أية آثار قانونية وا  
وعلى العكس من الاتفاق على قدر التفاوض أو ما يعرف بالاتفاق على عد  التفاوض مع الغير لمدة 

( واليي يعد الالتزا  بالتفاوض بحسن نية قرينة على وجود النية lock-out agreementمحددة )
ل، فإن الالتزا  بالتفاوض بحسن نية في عقد التفاوض، على وج  العمو ، د  استثناءا من الأالتعاقدية في

. ففي (22)لا تترتب علي  التزامات تعاقدية، كما لا يترتب علي  أي التزا  بالتودل للى لبرا  العقد النهائي
قررت ( Courtney and Fairbairn Ltd v. Tolaini Brothers (Hotels) Ltd 1975قضية )

المحكمة بأن اتفاق التفاوض لا يعد ملزما قانونا، لأن طبيعة التفاوض تقو  على عد  اليقين المتمثل 
بإمكانية عد  تودل الطرفين المتفاوضين للى لبرا  العقد النهائي، وتتلخص وقائع القضية بقيا  السيد 

(Courtney( بتقدي  عرض للى السيد )Tolainiللبحث عن مقاول يساعد ا ) لأخير في بناء الفندق اليي
يرغب ببنائ ، فأبر  الطرفان اتفاقا يكرا في  بأن  )ليا ما وافق المشرف المسؤول عن ضمان الجودة النوعية 

( التعاقد ب  مع المقاول، Courtney( على السعر اليي يكون بإمكان السيد )Tolainiفي شركة السيد )
( من Courtney( من يلك السعر، وقد استطاع السيد )% 9فإن  يحق للأخير أن يتقاضى مبلغا قدره )

على ضمان الجودة النوعية ل  يوافق على السعر، فاضطر السيد  فالعثور على مقاول، للا أن المشر 
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(Tolaini( للى البحث عن مقاول آخر والعثور علي  لبناء المشروع دون مساعدة السيد )Courtney )
العقد ونجح في دعواه في المحكمة الابتدائية، فاستأنف السيد الأخير على أساس الإخلال ب هقاضاف
(Tolaini الحك ، فقررت محكمة الاستئناف عد  وجود عقد ملز  بين الطرفين، ويكر القاضي اللورد )
(Denning في الحك  الدادر في ييه القضية بأن الاتفاق يتضمن بندا دريحا يوجب على المشرف )

( الدخول في مفاوضات على السعر مع المقاول Tolainiي شركة السيد )على ضمان الجودة النوعية ف
( قبل لبرا  العقد النهائي. وأن  يدعب القول بوجود عقد نافي قبل Courtneyاليي سيختاره السيد )

التودل للى اتفاق على السعر، ليا فإن الاتفاق من أجل لبرا  عقد آخر، أي الاتفاق على التفاوض لا 
 يكون ملزما.

 الفرع الثاني
 الاتفاقات التي تشتمل على النية التعاقدية

( على لرساء بعض common lawلدى قضاة قانون الأحكا  العا  الإنكليزي )الرأي لقد استقر 
الاتفاقات التي انطوت على النية التعاقدية لخلق علاقات قانونية ملزمة وترتيب التزامات تعاقدية، ويلك 

القضائية التي فدلوا فيها، وييه الاتفاقات يمكن أن ترقى للى مستوى العقد الدحيح عن طريق السوابق 
. ومن أي  ييه الاتفاقات، الاتفاقات التجارية والاتفاق على عد  التفاوض مع الغير لمدة محددة، (20)النافي

لاتفاقات من االنوعين ييين سوف نتناول بالبحث و يي مدة المفاوضات الجارية مع المتفاوض الآخر، 
 وكما يأتي:

 (.Commercial agreementsأولا: الاتفاقات التجارية )
لي غالبا ما يستخلص القضاة الإنكليز قرائن قضائية قوية على اتجاه نية أطراف ييا النوع من 

قرائن لا يمكن دحضها للا بأدلة لثبات أقوى منها، ويي ، (29)الاتفاقات على خلق علاقات قانونية ملزمة
في الأغلب أدلة كتابية، كما يشترط القضاء أيضا أن تتضمن تلك الأدلة الكتابية عبارات دريحة وتكون 

تنفي النية التعاقدية، ويقع على عاتق الطرف المنكر لوجود تلك النية عبء لثبات انتفائها ومن الأمثلة 
 Roseفي ضوء قضية )على العبارات الدريحة النافية للنية التعاقدية ما ورد في شرط التعهد الشرفي 

and Frank v. Crompton Bros Ltd HL 1925 الوارد يكريا سابقا، للا أن الأدل يو أن )
الاتفاقات التجارية تبقى مبنية على قرائن قضائية قوية مؤدايا اتجاه نية أطرافها للى لنشاء عقود ملزمة 

ن تضمنت ييه الاتفاقات ما يعرف بشرط لسداء الفضل ( فإن ييا Ex Gratia clause) قانونا، وحتى وا 
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ففي القضية المعروفة  (22)شاقا   الشرط لا ينفي عنها النية التعاقدية، لأن عبء نفي ييه النية يعد عبئا  
( عمل المدعي طيارا مدنيا لدى المدعى عليه ، اليين أبرموا Edwards v. skyways Ltd 1964بـ)

بأنه  سيتفضلون علي ، وبمقتضى يلك العقد  ( وأبلغوهredundancy agreementمع  اتفاق تفضل )
فقد دار المدعي عضوا في دندوق تمويل وتوزيع المرتبات والإعانات العائد للمدعى عليه ، وحدل 
بموجب ييه العضوية على حق الاختيار بين أمرين عند ترك الخدمة. الأول: الحدول على لعانات من 

يسري عند بلوغ  الخمسين من العمر، وقد تفاوضت الدندوق، والثاني: الحدول على مرتب تقاعدي 
النقابة التي ينتنمي لليها المدعي نيابة عن  مع المدعين، واتفقت معه  على أن  في حال تفضيل المدعي 
للخيار الأول، فإن المدعى عليه  سوف يلتزمون بدفع مبالغ مالية كتفضل منه  أو بشرط لسداء الفضل 

(Ex Gratia paymentعلى أن )  تساوي قيمة ييه المبالغ مقدار الإعانات المدفوعة من الدندوق وقد
وافق المدعي على يلك وسحبت عضويت  من دندوق تمويل الإعانات، للا أن المدعى عليه  قاموا 
لاحقا بدفع المبلغ الإجمالي للإعانات ورفضوا دفع المبالغ المتفضل بها، وأقا  المدعي الدعوى على 

زا  عقدي وربح الدعوى وقد أشار القاضي في معرض حكم  للى أن عبارة )لسداء أساس الإخلال بالت
( الواردة في الاتفاق، لا تنتفي عن  النية التعاقدية وقد أخفق المدعى عليه  في نفي Ex Gratiaالفضل( )

مبلغ  لزموا بدفعقرينة وجود النية التعاقدية لخلق علاقات قانونية ملزمة ترتبت على ييا الاتفاق، وأ  
التفضل وجاء في حك  المحكمة أيضا بأن أي اتفاق يتعلق بمسائل تجارية أو مهنية فإن  يبنى على قرينة 
قوية تفترض أن  اتفاق ملز ، وكما أشرنا سابقا فإن قرينة احتواء الاتفاقات التجارية على النية التعاقدية 

نفيها يعد عبئا ثقيلا يقع عاتق الطرف  تعد من القرائن القوية التي لا يمكن دحضها بسهولة، وأن عبء
 Esso petroleum Ltd v. commissioners ofففي القضية المعروفة بـ) (22)المنكر لوجود تلك النية

customs and Excise 1976, 1WLR1( قامت شركة )Esso بتجهيز مرائب السيارات ومحطات )
، وأددرت تعليماتها للى 1524العال  لعا   التعبئة بقطع عملات تيكارية معدنية توثق يكرى بطولة كأس

تلك المرائب والمحطات بإعطاء كل مستهلك قطعة عملة واحدة في مقابل كل عشرين لترا من الوقود يت  
شراؤيا، وقد سعت الشركة للى لخضاع تلك العملات التيكارية لضريبة المشتريات على أساس شمولها 

لات التيكارية ل  يت  تجهيزيا بمقتضى عقد البيع، للا أن مجلس بعقد البيع، وقررت المحكمة أن ييه العم
اللوردات انقس  للى قسمين بخدوص ما ليا كانت يناك نية لخلق علاقات قانونية أ  لا، وقد استقر 

( واللورد Simonالرأي بوجود نية تعاقدية لدى غالبية أعضاء مجلس اللوردات يتزعمه  القضاة، اللورد )
(Wilberforce )( واللوردFraser وقد ييب ييا الجانب للى استنتاج وجود النية التعاقدية من قرينة ،)
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الاتفاقات التجارية التي غالبا ما تتضمن نية تعاقدية لخلق علاقات قانونية، وقد نجح ييا الفريق في 
عية تدرفت بودفها شركة راEsso، وقد أثبت بأن شركة (28)النهوض بعبء الإثبات الملقى على عاتق 

لدفقة كبيرة، ت  فيها لبرا  عقد لطاري، أبرمت في ضوئ  عقود أخرى بين أدحاب المرائب والمحطات 
(، والفيكونت Russellوبين المستهلكين، في مقابل رأي الأقلية، والتي تزعمها القاضيان اللورد )

(Dilhorneواليين أنكروا وجود نية تعاقدية في تلك الاتفاقات، مستندين في رأي ) ه  على أساس العبارات
الواردة في الملدقات الإعلانية التي أشارت بأن تلك القطع التيكارية سوف توزع مجانا أو تباع بأدنى 

بأن الأقلية من أدحاب الرأي الثاني استندوا في رأيه   (25)قيمة أو سعر ويرى جانب من الفق  الإنكليزي
 Disclaimer ofتنازل عن النية التعاقدية )أيضا على أساس وجود شرط في الاتفاق يعرف بشرط ال

contractual intent clause( أسوة بشرط الإعفاء من المسؤولية العقدية أو تحديديا )exemption 
or exclusion clause ويتبين من ييه السابقة القضائية مدى دعوبة دحض قرينة احتواء الاتفاقات .)

 التجارية على النية التعاقدية.
 ثانيا: اتفاق قصر التفاوض أو الاتفاق على عدم التفاوض مع الغير لمدة محددة 

(Lock-out agreement.) 
يعد الاتفاق على عد  التفاوض مع الغير لمدة محددة أحد الاتفاقات المنبثقة عن عقد التفاوض، 

ض بسبب افتقاره ( لا يقر بدحة اتفاق التفاو common lawوعلى الرغ  من أن قانون الأحكا  العا  )
، للا أن  خرج على ييه (24)( ولا يرتب علي  أي قوة ملزمة أو آثارا قانونيةcertaintyللى عندر اليقين )

القاعدة فيما يتعلق بالاتفاق على عد  التفاوض مع الغير لمدة محددة، لأن مثل ييا الاتفاق تترتب علي  
با ما يدع  بمقابل. والثاني: أن  يتضمن عندر اليقين قوة ملزمة لثلاثة أسباب. الأول: أن ييا الاتفاق غال

لأن  يتضمن بندا يحدد مدة الاتفاق. والثالث: أن  ينطوي على النية التعاقدية. ففي القضية المعروفة 
( كان المدعى عليهما زوجين يمتلكان مختبرا لمعالجة الدور Waltford v. Miles. HL. 1992بـ)

ودلت المفاوضات التي كانت جارية بينهما وبين  1589ع ، وفي عا  الفوتوغرافية، ويرغبان في بي
سمع المدعيان، ويما أخوان، أحديما يعمل محاميا  1582لحدى الشركات للى طريق مسدود، وفي عا  

والثاني محاسبا برغبة المدعى عليهما ببيع يلك المحل التجاري بمبلغ مليوني جني ، وقد تولدت لديهما 
، وافق المدعيان على شرائ  بشرط انعقاد العقد النهائي 1582بهيا السعر، وفي عا   الرغبة في شرائ 

(subject to contract( وفي تلك السنة أيضا أبر  اتفاق شفوي .)oral agreement بين أحد )
( ت  بمقتضاه وضع شرط أو بند مؤداه أن  في حالة حدول المدعين على Milesالمدعين وبين السيد )
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( من المدرف يؤكد استعداده على تقدي  مبلغ المليوني جني ، فإن comfort lettersندة )خطاب مسا
المدعى عليهما سوف ينهيان المفاوضات الجارية مع أي طرف ثالث، وبالفعل فقد قا  المدرف بمنح 

ررا الخطاب، للا أن محامي المدعى عليهما وج  رسالة للى المدعين يكر في فحوايا أن المدعى عليهما ق
بيع المحل التجاري لشركة معينة، فقاضايما المدعيان، وادعيا في دعوايما بأن  على الرغ  من عد  

 bindingالتودل للى عقد نهائي ملز  بشأن بيع المحل، للا أن يناك عقدا تمهيديا ملزما )
preliminary contract، مما يجعل  (، وقد استندت المحكمة في حكمها على أساس وجود مقابل الالتزا

الاتفاق نافيا ويرتب ل  قوت  الملزمة، لي أن  في مقابل تقدي  خطاب المساندة، فقد ألز  المدعى عليهما 
نفسيهما بالاتفاق على عد  التفاوض مع الغير لمدة محددة، كما أكد مجلس اللوردات على دحة ييا 

ة لاتفاق حظر التفاوض مع الغير، الحك  وأشار للى أن  يمكن من حيث المبدأ الاعتراف بالقوة الملزم
شريطة أن تت  تحديد مدت  لما تحديدا دريحا أو ضمنيا، وبيلك يكون قد أقر بوجود النية التعاقدية لخلق 

بأن   (21)(، ويرى جانب من الفق  الإنكليزيintention to be legally boundعلاقات قانونية ملزمة )
ة في مثل ييا النوع من الاتفاقات عن طريق الالتزا  بالتفاوض يمكن استخلاص قرينة وجود النية التعاقدي

بحسن نية واليي ينشأ عن ييا الاتفاق، على الرغ  من أن ييا الاتفاق لا يعني بالضرورة وجوب التودل 
 للى لبرا  العقد النهائي.

 المطلب الثاني
 الاتفاقات موقف القانون المدني العراقي من انتفاء النية التعاقدية أو وجودها في

 commonيختلف موقف القانون المدني العراقي عن موقف قانون الأحكا  العا  الإنكليزي )
law من حيث تدنيف الاتفاقات طبقا لانتفاء النية التعاقدية عنها أو وجوديا فيها، فالقانون المدني )

العراقي وضع قاعدة عامة عرفت العقد وميزت  عن الاتفاقات الأخرى غير الملزمة، ويلك بمقتضى المادة 
ن بقبول الآخر على ( من  والتي ندت على أن )العقد يو ارتباط الايجاب الدادر من احد العاقدي22)

وج  يثبت اثره في المعقود علي (، فجملة )يثبت اثره في المعقود علي ( كانت بمثابة الفيدل بين العقد 
وبين الاتفاقات الأخرى غير الملزمة، لي تتج  لرادة طرفي العقد للى لحداث أثر قانوني يثبت على محل 

العراقي المتأثر بالفق  الإسلامي جعل اكتساب  العقد ويو المعقود علي ، مع ملاحظة أن تعريف المشرع
العقد للقوة الملزمة وبالتالي ترتيب آثاره القانونية، متوقفا على ارتباط الإيجاب بالقبول على وج  يثبت أثره 
في المعقود علي ، ويلك لأن تعريف القانون المدني العراقي للعقد يأخي بنظرية الإرادة الظايرة، على 
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فقهاء القانون المدني اليي يأخي بنظرية الإرادة الباطنة، ويجعل قوا  العقد اتفاق  العكس من تعريف
، للا أن كليهما يؤدي للى نتيجة واحدة ويي لحداث آثار قانونية تثبت (22)لرادتين على لحداث أثر قانوني

مة تميز بين على المعقود علي ، ويلك خلافا لقانون الأحكا  العا  الإنكليزي اليي ل  يورد قاعدة عا
الاتفاقات التي تتج  فيها نية أطرافها للى لحداث آثار قانونية عن الاتفاقات الأخرى التي تنتفي فيها النية 
التعاقدية، لكون  قانونا عرفيا غير مكتوب مبني على السوابق القضائية للمحاك  الإنكليزية، ليا فإننا لسنا 

لو من النية التعاقدية واتفاقات أخرى تشتمل عليها كما فعلنا بحاجة للى تقسي  ييا المطلب للى اتفاقات تخ
في المطلب السابق، عندما تناولنا بالبحث موقف القانون الإنكليزي، ويلك لأن القانون المدني العراقي، 

( من  توجب اتجاه لرادتي الإيجاب والقبول للى لحداث 22وكما أشرنا سابقا، أورد قاعدة عامة في المادة )
قانونية على وج  يثبت في المعقود علي ، والتي بموجبها يمكن تمييز العقد اليي خلدت ل  قوت  آثار 

الملزمة، وفقا للمعنى الدحيح للكلمة عن الاتفاقات الأخرى غير الملزمة، ليا فإن المشكلة في القانون 
لقاعدة السالفة اليكر، ولكن المدني العراقي لا تكمن في العقود المرتبة لآثاريا القانونية، والتي تحكمها ا

المشكلة في الاتفاقات الأخرى غير الملزمة، والتي جاءت مبعثرة بين ندوص القانون المدني العراقي، 
فضلا عن اتفاقات أخرى أشار لليها فق  القانون المدني العراقي، ودون وجود قاعدة عامة تحكمها، 

للى  امن اتجاه نية أو لرادة أطرافهاحدايا لو من الاتفاقات التي يخنوعين وسوف نستعرض فيما يأتي 
 لى لحداث آثار قانونية:للحداث أثر قانوني فيما يتس  الآخر باتجاه الإرادة 

 أولا: الاتفاق المرحلي المعلق على شرط الاتفاق على المسائل التفصيلية.
بمسائل تفديلية أو ليا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجويرية اللازمة لإبرا  العقد واحتفظا 

جزئيات ثانوية ليت  الاتفاق عليها لاحقا، بعد لرجاء مناقشتها للى وقت لاحق، للا أنهما اشترطا في 
اتفاقهما المرحلي على المسائل الجويرية أن العقد لا ينعقد للا عند الاتفاق على المسائل التفديلية 

ار قانونية، للا بعد الاتفاق اللاحق على المسائل المؤجلة، فإن يلك يعني عد  اتجاه نيتهما للى لحداث آث
( 82التفديلية المؤجلة ويمكن استخلاص ييه النتيجة من مفهو  المخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة )

من القانون المدني العراقي والتي ندت على أن  )وايا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجويرية في 
تفديلية يتفقان عليها فيما بعد ول  يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عد  العقد واحتفظا بمسائل 

الاتفاق على ييه المسائل فيعتبر العقد قد ت ، وايا قا  خلاف على المسائل التي ل  يت  الاتفاق عليها فان 
ا النص أن  المحكمة تقضي فيها طبقا  لطبيعة الموضوع ولأحكا  القانون والعرف والعدالة( يتبين من يي

يكفي اتفاق الطرفين المتعاقدين على المسائل الجويرية في العقد المراد لبرام ، دون الاتفاق على المسائل 
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التفديلية، التي يحتفظان بها لمناقشتها لاحقا، فإن العقد النهائي يكون قد انعقد، ما دا  الطرفان ل  
ا يعني بأن الاتفاق المرحلي المبر  بينهما على ، ويي(22)يشترطا تعليق انعقاده على المسائل التفديلية

المسائل الجويرية يرتب آثاره بودف  عقدا نهائيا، شريطة الاتفاق على المسائل التفديلية لاحقا، ليا يتبين 
من مفهو  المخالفة بأن الطرفين ليا اشترطا تعليق انعقاد العقد النهائي على اتما  الاتفاق اللاحق على 

لية، فإن الاتفاق المرحلي المبر  بينهما على المسائل الجويرية فحسب سوف لن يرتب المسائل التفدي
آثارا قانونية، بانتظار الاتفاق على المسائل التفديلية التي دارت جويرية بسبب تعليق انعقاد العقد 

اقدية ملزمة النهائي عليها، بمعنى أن نية الطرفين ل  تتج  للى لحداث آثار قانونية أو ترتيب علاقات تع
على ييا الاتفاق المرحلي المعلق على شرط الاتفاق على المسائل التفديلية، واليي ل  تترتب علي  قوت  

 الملزمة، ويشترط لإبرا  ييا النوع من الاتفاقات يات النية التعاقدية المنتفية توافر ثلاثة شروط:
ل  يتفق الطرفان على المسائل الجويرية أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجويرية في العقد:فإيا  .1

في العقد المراد لبرام ، فإن ييا الاتفاق المرحلي لا ينشأ أساسا، ويقدد بالمسائل الجويرية أركان 
 العقد الثلاثة من تراضي ومحل وسبب.

احتفاظ طرفي الاتفاق بالمسائل التفديلية: أما ليا اتفق الطرفان على المسائل الجويرية فحسب، ول   .2
يأخيا بنظر الاعتبار المسائل التفديلية أدلا، وأغفلا يكريا، ودون الايتما  بها أساسا، فإن العقد 

 النهائي يكون قد انعقد مباشرة ودون الحاجة للى المرور باتفاق مرحلي.
الاتفاق على تعليق انعقاد العقد النهائي بدورة كاملة على شرط الاتفاق على المسائل التفديلية:  .2

( 82الشرط الثالث يو الأي ، ومن  يمكن استخلاص مفهو  المخالفة للفقرة الثانية من المادة )وييا 
من القانون المدني العراقي، ويو يعني عد  اتجاه نية الطرفين للى لحداث أية آثار قانونية تترتب 

المسائل  على الاتفاق المرحلي، لأن تعليق انعقاد العقد النهائي بدورة كاملة على الاتفاق على
التفديلية، وعد  الاكتفاء بالاتفاق على المسائل الجويرية، يعني بأن المسائل التفديلية دارت 

 جويرية، لا ينعقد العقد النهائي للا بالاتفاق عليها.
 المفاوضات العقدية.ثانيا: 

يان انقس  فق  القانون المدني العراقي للى اتجايين بخدوص المفاوضات العقدية. وييان الاتجا
يرى بأنها مجرد أعمال مادية تقو  على أساس الواجب  (20)يما اتجاه قدي  واتجاه حديث. فالاتجاه القدي 

القانوني العا  بعد  الانحراف غير المسلك المعتاد أو المألوف على نحو لا يلحق ضررا بالغير، ولا تنشأ 
ي لا يبلغ مبلغ التدرف القانوني، عنها أية رابطة عقدية بين الأطراف المتفاوضة، فهي مجرد عمل ماد
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والمفاوضات بحسب ييا الاتجاه لا تكون ملزمة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، ويي ليست عقدا ولا 
تترتب عليها التزامات تعاقدية، ووفقا لهيا الاتجاه فإن  يمكن للمتفاوضين العدول عن المفاوضات بمطلق 

ن يكون سببا لنهوض مسؤولية الطرف العادل، للا ليا اقترن الحرية، وأن العدول بحد يات  لا يدلح أ
العدول بخطأ ألحق ضررا بالمتفاوض الآخر وفي مثل ييه الحالة فإن  ينبغي على الطرف اليي عدل عن 
المفاوضات أن يعوض المتفاوض الآخر عن الضرر اليي لحق ب  بسبب العدول الخاطئ ويلك على 

لعقد فتكون المسؤولية في مثل ييه الحالة مسؤولية تقديرية لا أساس الفعل الضار لا على أساس ا
فيؤيد الطبيعة العقدية للمفاوضات والتي يتمخض عنها عقد  (29)مسؤولية عقدية، أما الاتجاه الحديث

يعرف بعقد التفاوض ويو عقد تمهيدي مستقل عن العقد النهائي، ولا يلز  المتفاوضين بإبرا  العقد 
دخول المتفاوضين في مفاوضات، فإن لرادته  تتج  للى لبرا  اتفاق قد يكون دريحا النهائي، وأن مجرد 

، فالغاية من لضفاء الدفة العقدية على المفاوضات (22)أو ضمنيا يستخلص من ظروف التفاوض
ووضعها في لطار تعاقدي يي تمكين المتفاوضين من لبرا  عقد ينظ  حقوقهما والتزاماتهما أثناء سير 

، ويكون مددر الالتزامات الناشئة أثناء المفاوضات والتي تتمثل بشكل رئيس (22)وحال فشلها المفاوضات
بالالتزا  بالتفاوض بحسن نية وما يتفرع عن  من التزامات أخرى، ونحن نرى بأن الرأي الراجح يو لضفاء 

لمفاوضات العقدية الدفة العقدية على المفاوضات ولاسيما في العقود المهمة، ويلك بسبب تزايد أيمية ا
في الوقت الحاضر، مما يتوجب معها وجود عقد ينظ  عملية التفاوض ووضعها ضمن لطار تعاقدي 
ابتداء من الدخول في المفاوضات والسير فيها بحسن نية وتحديد حقوق والتزامات كل من الطرفين 

 .المتفاوضين
 الخاتمة

 وتتضمن النتائج والتوديات.
 أولا: النتائج.

 الدراسة للى النتائج الآتية:وقد تودلت 
فضلا عن الرضاء في القانون الإنكليزي، من أركان العقد تعد النية التعاقدية ركنا مستقلا وأساسيا  .1

يقو  عليها العقد الرضائي البسيط، والنية التعاقدية التي ويي الأركان الثلاثة الالتزا  بالوعد، ومقابل 
نشاء التزامات تعاقدية.علاقات قانونية في خلق الطرفان المتعاقدان اليي يرمي للي  يي القدد   وا 

فييب الاتجاه للنية التعاقدية، التكييف القانوني للى قسمين بخدوص فق  القانون الإنكليزي انقس   .2
وأن وجود ركن يدعى بالنية التعاقدية، في تكوين العقد الإنكليزي ركن مستقل للى لنكار وجود الأول 
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النية التعاقدية، أو يفترض ضمنيا يكفي لوجود د البسيطة الرضائية و بالوعد في العقمقابل الالتزا  
ب  ارتباطا وثيقا وترتبط تندمج في مقابل الالتزا  فإن النية التعاقدية وبعبارة أخرى وجوديا في العقد، 
عقد لإبرا  النية التعاقدية لدي  ضمنيا وجود بوعد الواعد يفترض لمقابل الالتزا  فتقدي  الموعود ل  

مقابل الالتزا  الموعود بتقدي  علم  بقيا  لأن  لولا لدى الواعد أيضا، مع وجود تلك النية ملز  قانونا، 
يحتاج للى الشكلية غير ملز  أو تبرعي وعد مجرد ولكنا لزاء عن  الوعد أدلا، لاحقا، لما ددر 

مستقلا من أركان العقد التعاقدية ركنا  فقد عد النيةالثاني ويو الراجح لنفايه، أما الاتجاه الفقهي 
 بالوعد.ومقابل الالتزا  ركني الرضاء بمجرد توافر دحيحا ملزما واليي لا ينعقد الرضائي البسيط، 

بأنها لا تشكل فيمكن القول في القانون المدني العراقي للنية التعاقدية بالنسبة للى التكييف القانوني  .2
ينعقد بها العز  نفسية مع الإرادة التعاقدية والتي تعد ظايرة من أركان العقد، بل تندمج ركنا مستقلا 

بينهما وحدل التراضي بإرادة أخرى ليا ما ارتبطت القانونية علي  وترتيب الآثار على لبرا  العقد 
 .الخارجييحفل ب  العال  واكتسبت مظهرا اجتماعيا من محل وسبب الأخرى وتوافرت عنادريا 

مبني على ( يو قانون عرفي غير مكتوب common lawالعا  الإنكليزي )بما أن قانون الأحكا   .0
العراقي، فقد  امة أسوة بالقانون المدنيعللمحاك  الإنكليزية، ولا يتضمن قواعد السوابق القضائية 

على عدة أنواع من الاتفاقات الإنكليزية، القضائية للمحاك  التطبيقات استقر ييا القانون، عن طريق 
تناول  ية، وغيريا مما سبق والعائلية والجماعكالاتفاقات الاجتماعية النية التعاقدية من التي تخلو 
أخرى  على وجود اتفاقاتالإنكليز الرأي لدى القضاة فقد استقر وبالمقابل في متن البحث، بالتفديل 
أو أو ضمنيا عن طريق الدليل الكتابي لما مباشرة لثباتهاعلى النية التعاقدية، والتي يمكن تشتمل 
يا ما ت  القضائية، عن طريق القرائن غير مباشرة بطريقة  عن طريق التعاقدية استخلاص النية وا 

أقوى منها، للا بأدلة دحضها لا يمكن قوية  قرائنغالبا ما تكون ، فإن ييه القرائن القرائن القضائية
 ويي الأدلة الكتابية.

لأن  عنها أو وجوديا فيها، النية التعاقدية الاتفاقات، وفقا لانتفاء فل  يقس  أما القانون المدني العراقي  .9
من  ( 22)عامة في المادة ، وقد أورد قاعدة الانكلوسكسونيةخلافا للقوانين يحتوي على قواعد عامة، 

في على وج  يثبت للى لحداث آثار قانونية والقبول لرادتي الإيجاب اتجاه  استلزمتو عرفت العقد، 
الأخرى قوت  الملزمة، عن الاتفاقات ل  اليي خلدت تمييز العقد والتي يمكن بموجبها المعقود علي ، 
 غير الملزمة.
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، خلافا من الأيميةبين العقد وبين الاتفاق لا تخلو لنا من ييه الدراسة، أن التفرقة تبين وأخيرا فقد  .2
أوسع نطاقا فالاتفاق يبقى ييه التفرقة بعد  جدوى فق  القانون المدني العراقي، والتي ترى لرأي غالبية 
واتفاقات المجاملة ، كالاتفاقات العائلية أو شرفيالتزا  أدبي على الاتفاق لأن  قد يترتب من العقد، 

أو نقلها أو التعاقدية بإنشاء الالتزامات الأخرى المتمثلة عن الآثار القانونية الاجتماعية، فضلا 
ولا قانونية فحسب، يرتب آثارا أوسع من العقد، لأن العقد وبيلك يكون الاتفاق أو لنهائها، تعديلها 
 .شرفيةأو علي  آثار أدبية تترتب 

 ثانيا: التوصيات.
 الآتية:التوديات فإننا نقترح  لليها الدراسةدلت التي تو من عرض النتائج الانتهاء بعد 

أيضا على من العقد لأن  يشتمل يو أوسع نطاقا الاتفاق  أنللى استنتاج مؤداه بما أننا تودلنا  .1
أدبي على لحداث أثر ولكن تقتدر للى لحداث أثر قانوني، فيها النية التي لا تتج  الاتفاقات الأخرى 

( 22للى المادة )لضافة فقرة ثانية على المشرع العراقي ليا فإننا نقترح أدبيا أو شرفيا، وترتب التزاما 
بدلا عن غير الملزمة قانونا يات القيمة الأدبية تشير للى الاتفاقات من القانون المدني العراقي 

أن فيكون النص كالآتي: )ليا تبين من ييه المادة للفقرة الأولى من مفهو  المخالفة استخلادها 
يحدث آثارا على يلك اتفاق ، فإن  يترتب ي علفي المعقود يحدث أثره بالقبول ل  ارتباط الإيجاب 

 أدبية(.
أحد الوالدين المبر  بين للاتفاق العائلي القيمة القانونية يحدد ليراد نص نقترح على المشرع العراقي  .2

المقترح ويكون النص للى يلك، اتجايها أو عد  للى لحداث أثر قانوني في حالة اتجاه النية والولد 
على لبرا  اتفاق عن ولده بالقبول الدادر عن أحد الوالدين الدادر الإيجاب )ليا ارتبط كالآتي: 
اتجاه نية من طبيعة المعاملة ما ل  يتبين في المعقود علي ، لا يثبت أثره فإن ييا الاتفاق عائلي، 

مبرما بين الزوجين، فإن  يمكن ليراد  كان الاتفاق العائليأثر قانوني(، أما ليا الطرفين للى لحداث 
الدادر عن زوج  على الزوجين بالقبول الدادر عن أحد نفس النص وكالآتي: )ليا ارتبط الإيجاب 

من طبيعة المعاملة ما ل  يتبين في المعقود علي ، لا يثبت أثره فإن ييا الاتفاق لبرا  اتفاق عائلي، 
 قانوني(. أثرللى لحداث  اتجاه نية الطرفين

 المصادر 
 أولا: المصادر باللغة العربية.

 الكتب. -أ
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